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 شكر وعرف ان  

 وجل الذي أكرمنا بهذهالحمد لله عز  
 الدّرجة المتواضعة من العلم.

 والشكر كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه،

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لتي غمرتنا بتواضعها  نتقدم بالشكر لأستاذتنا الف اضلة والمحترمة ا
وجه، ولم تبخل علينا  لنا لتقديم هذا العمل على أحسن  عون    وكانت يد  

العمل  تها القيمة، طوال فترة إنجاز هذا بنصائحها وعطائها العلمي وتوجيها
 ."الدكتورة بن عنتر ليلى"

 

 نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة.

 

 نسرين/ إيمان                 

 



إهداء
 إلى قدوتي وسندي، إلى نور دربي.

 إلى من سهر ... لأنام.

 وتعب ... لأرتاح.

ثمرة  أهدي   إلى من منحني الحياة ... إلى ق لب أحبني دون مق ابل
أبي الغالي أطال الله في عمرك.في عروقي   دمه    نجاحي إلى من أحمل

 شعلة حياتي، إلى جنتي، إلى من علمتني الصّبر والتّضحية    إلى

على رأسي.تاج  أمي الحبيبة حفظها الله وأدامها  ان والحب  إلى نبع الحن

مودع  دإلى روحي جدّي السعيد، الذي لاطالما فرح لفرحي، وذرف  
 نجاحي تمنيت وجوده معي اليوم، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

، في هذا العمل، وكان سندا ورفيق ا لدربي  إلى من وقف إلى جانبي
 زوجي "محمد".

تي رمزي، إسماعيل، عبد الرحيم،  أختي أمينة وإبنتها إلهام، وإخو   إلى
 حسام الدين.

إلى أصدق اء دربي وزملائي، إلى كل من أحبوني ولم يذكرهم ق لمي، 
 لكل هؤلاء أهدي عملي المتواضع هذا.

نسرين



 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى والديا الكريمين أطال الله

 في عمرهما و حفضهما من كل سوء.

 إلى إخوتي سفيان، بلق اسم، حسام.

 إلى أخواتي سمية، خديجة.

 إلى أبناء أختي لينا، ريهام، سيلين، أكرم.

 والى كل الأق ارب وكل الصديق ات .

 وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.

 

 إيمان                                                                               



 
ق ائمة  

 المختصرات
 



 قائمة المختصرات:                                
 
  

 باللغة العربية: أولا :  
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.   ج. ر. ج. ج: -
 الصفحة.   : ص -
 من صفحة إلي صفحة.ص،ص:   -
 دون طبعة. ط:   .د -
 دون سنة.   د. س: -
 تجاري.قانون    ق ت: -
 قانون المنافسة.    ق م: -
 عدد.      ع: -
 طبعة    ط:   -
 

 باللغة الفرنسية:ثانيا: 
- N° : Numéro 
- P : page 
- HTT : le groupe Hôtellerie, Tourisme et thermalisme. 
- S.G.P : Société Gestion de participation. 
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 مقدمة:
ادية عديدة كانت سبباً في قتصأزمات إ في مرحلة الثمانينات عرفت بعض الدول

 المتبع من قبل هذه الدول النهج الإقتصاديلنظر في اما أدى إلى إعادة  ،ستقرارعدم الإ
 تشكل عبئ مالي أصبحت المؤسسات العمومية، بحيث والتنمية ن أجل تحقيق الإزدهارم

تشكل  بقدر الخسائر التي تلحقها، كما لم تعد ربا على الدولة نظرا لعدم تحقيقها للأ
 1.مصدراً للثروة

قتصادية تساهم في ساليب جديدة من أجل تحقيق تنمية إعتماد على أالإ ما تطلب 
فتميزت كل مرحلة بنمط معين  ،ستخدامهع الإنتاجي وتطوير وتعزيز كفاءة إتقوية القطا
 نتيجة لتأثير هذه الدول بالتجارب الإقتصادية التي خاضتها الدول المتقدمة ك 2،في التسيير
قتصادية حديثة سياسات إ اعتبإ ، بحيث تممن القطاع العام إلى القطاع الخاص كالتحول

 شتراكي.الإ مات النظامضمن الإصلاحات للخروج من أز 
ر للدخول في إقتصاد السوق من خلال  برامج تحضيالنتقالية كحيث عرفت مرحلة إ 

هذا ما دفع  3،لتوازنات الكبرى خاصة المالية منهاإلى اتصحيح الهيكلي بهدف الوصول ال
 .بها للجوء إلى سياسات هيكلية كوسيلة إصلاحية

الهيكلية أو الأساسية  تيكلة بأنها نتيجة حتمية للإختلالاعرفت إعادة الهو   
عامة والجزائر  عاشتها الدول العالم 4،قتصاد والتي تكون وليدة تطورات داخلية وخارجيةللإ

                                                             
الإسكندرية،  ط، د  ،العربي الحديثمنير إبراهيم هندي، الخصخصة، خلاصة التجارب العالمية، توزيع المكتب  -1

 .9، ص2102
قتصادية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، الإ موميةبنقل ملكية المؤسسات الع خوصصةي ربيعة، الحصباي -2

 .0، ص2119تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
: حول  قى وطني بعنوان، مداخلة في ملت(أثار برامج تعديل الهيكلي على سوق العمل في الجزائر)قصاب سعدية،  -3

قتصادية وعلوم التسيير، جامعة قتصادي الجديد، كلية العلوم الإدية الجزائرية وتحديات المناخ الإتصاقالمؤسسة الإ
 .001، ص2112 أفريل 22-22الجزائر، المنعقد يومي 

مداخلة ، دي في الجزائر ما بعد الإصلا  الإقتصادي(قتصاتقييم أثار الإصلا  الإ ) أمال غياري، رجب نصيب، -4
قتصادي الجديد، كلية العلوم دية الجزائرية وتحديات المناخ الإقتصامؤسسة الإ: حول ال عنوانفي ملتقى وطني ب

 .011جامعة باجي مختار، عنابة، ص، قتصادية وعلوم التسييرالإ
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تحرير الوطني ، فكانت هذه المرحلة نتيجة للتقرير الذي أُعِدَّ من طرف جبهة ال1خاصة
 ،0991إلى  0911ممتدة من للدولة، للفترة ال جتماعيةالذي درس الحالة الإقتصادية والإ

، يفتقر للتنوع في مداخيله قتصاداً محدوداً سلبيات النظام الإشتراكي الذي كان إ بحيث بين
 فقط على النفط. قتصرتالتي إ

تسيير المؤسسات  نتقادات التي جاء بها هذا التقرير سوءومن أهم الإ    
حداث خلل هيكلي الذي حجمهاوضخامة  شتراكية،الإ  ،2ساهم في تراجع التنمية الوطنية وا 

موال العمومية الأير يسلطات رقابية تقمع مظاهر التبذير في الموارد وتس كان سببه غياب 
، والتي عرفت عدة تعاريف، بحيث ما دفع لضرورة إعادة هيكلتها ،ُ ةبطريقة غير شرعي

سلسلة إجراءات تهدف  » : المشاركين في إعادة الهيكلة على أنها قتصادينأحد الإ عرفها
قامة إ ،ما بين الإنتاج والتوزيعإلى تبسيط الإلمام والفصل  قتصاد أكثر قابلية للتحكم وا 
  3.«وأكثر مردودية من ذي قبل

أنها مجموعة من السياسات القطاعية التي تهدف إلى تحقيق  »على  كما عرفت 
 4.«المدفوعاتتوازن ميزان 

 ،مجموعة الأدوات المؤسسة »حسين بن سعيد على أنها  الكاتب عرفها أيضاو        
ي وترمي إلى تعميق اللامركزية التي تقوم على مبدأ التخصص الأفقي والعمود

 5.«قتصاديةالإ

                                                             
في الجزائر، مذكرة مقدمة في إطار نيل  قتصاديةري والمالي للمؤسسات العمومية الإبوعزيز، التسيير الإدا مرحباوي  -1

، 5102-5102 ،تبسة تبسي،ق والعلوم السياسية، جامعة العربي الشهادة ماستر، تخصص تنظيم إداري كلية حقو 
 .05ص

ونية للنشر خلدة التسيير إلى الخوصصة، دار الشتراكيإقتصادية من المؤسسة العمومية الإعجة الجيلالي، قانون  -2
 .21،20،ص،، ص2112الجزائر،  ط، والتوزيع، د

 Sadi n.d.l.o. restrueturation des entre prises d’état -. 20نقلا عن عجة الجيلالي، نفس المرجع، ص -3

essai de présentation anoljtique. Renoue. Algérienne n° 2. Juin 1984. P13. 
قتصادية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، المظاهر القانونية للإصلاحات الإ عجة الجيلالي، -4

                                 .02، ص2112-2112كلية الحقوق، الجزائر، 
5 - Benissad Hocine, Algérieé restrue et  reformes,  économiques entre 1979-1993,  p40 . 
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 ومن أهم ما جاء به ،222-11المرسوم رقم بموجب إعادة الهيكلة ولقد تم تنظيم      
ن يأنها تعمل على تحس ،منه هذا المرسوم حول هذه الأخيرة من خلال المادة الثانية

 1 .قتصاد والتحكم في جهاز الإنتاجظروف سير الإ
 ،يئات المؤسسة ووحداتهاالتي تقوم بها ه تشجيع المبادرات  وتستهدف إعادة الهيكلة     

العقلاني للكفاءات البشرية، دعم اللامركزية وتوزيع السلطة، إقامة  ستعمالمن أجل الإ
لقطاعات  التابعة للقطاع الواحد أو التابعةوهذا بالنسبة للمؤسسات  ،علاقات تكاملية

ختصاصها  متعددة، توخي الملائمة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها وا 
التخطيط الدقيق والفعال للمبادلات  الإقليمي، تموين المؤسسات والسكان وهذا من خلال

 2عبر مجموع التراب الوطني.
مراجعة دور مثلة في مت ،نجد بأن من أهم المبادئ التي قام عليها التعديل الهيكلي     

زالة  ،قتصاديلااء الطابع التنظيمي للنشاط الإمع العمل على الإ ،قتصادالدولة في الإ وا 
حسب  نفتا  على السوق الدوليةالإتنظيمية أمام المبادرات الخاصة، و الالحواجز القانونية و 

 3 قواعد التقسيم الدولي للعمل.
خول لها آن ذاك  التي ،صناديق المساهمةبما يسمى  ولقد عرفت مرحلة إعادة الهيكلة    

لاائها مع ظهور الخوصصة كمرحلة  سهم، إلا أنهتسيير حافظة الأ تم تأكيد فشلها وا 
 جديدة.
من  عتبرتإ حرية السوق، حيثقتصاد و خلال تحرير الإ من  الخوصصة تجسدتو       

عتبارها صورة بإ ،قتصاديمهم وأساسي للتصحيح الإ جزءاً برز مظاهر التحول، و أ
 اً جذرياً عن الإصلاحات السابقة،ختلافقتصادية لإختلافها إالحريات الإ رسة لمفهوممك

قتصاد إشتراكي إلى يث للتحول من الإقتصاد الإأسلوب معاصر وحد عتبرهافهناك من إ

                                                             
، يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، ج ر ج 0911أكتوبر  2مؤرخ في  222-11أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم -1

 .0911أكتوبر  1، مؤرخ  في 20ج، ع
 . 12صبايحي ربيعة، مرجع سابق، ص -2
 .02عجة الجيلالي، مظاهر القانونية للإصلاحات الإقتصادية، مرجع سابق، ص -3
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من صلاحيات القطاع العام في مجال تنفيذ برامج  السوق، التي بدورها قلصت
 1.قتصاديةتنمية الإالومخططات 

التفرغ للأعمال  من خلالها للدولةتمنح  تبر الخوصصة وسيلةبحيث تع
ستخدام وهذا هدفه زيادة كفاءة إ ام بها،ختصاصات التي لا يمكن للقطاع الخاص القيوالإ

 2قتصادية.د مما ينتج عنه تحقيق التنمية الإالموار 
ت عدة تعاريف ديدا في بداية الثمانينات حيث عرفعتبرت الخوصصة مفهوما جوا  

على معيار الملكية،  عتماد البعضدة وهذا لتطورها المستمر، وكذلك إبمفاهيم غير موح
كل رأسمال المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع  نتقال ملكية جزء أوالمتمثل في إ

ة دور القطاع الخاص في تدابير من شأنها تقوي البعض الآخر عتبرهاإحيث  ،الخاص
، فعد هذا التحول من أبرز التايرات التي إتسمت بها إقتصاديات العالم قتصاديةالحياة الإ

حصاءات البنك الدولي للإعتماد المتقدم والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين، ووفقاً لإ
 3والتنمية، بلغ عدد الدول التي تبنت هذا التحول أكثر من مائة دولة في أوائل التسعينات.

 ،22/11/0999الصادر في  99/22المشرع من خلال الأمر رقم  ولقد أضاف
المتمثل في إحدى التقنيات الأساسية عند  ،خوصصة التسييربالإضافة لخوصصة الملكية 

عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين الالقيام بتحويل تسيير المؤسسة 
 .4للقانون الخاص

م إلى القطاع الخاص، ما فكثيرا ما أثير جدل حول هذا التحول من القطاع العا 
سيطرت خوصصة أن بحيث رأى مؤيدي ال ،ختلاف الأراء بين مؤيد ومعارضأدى إلى إ

أدى إلى تدهور هذا القطاع فوجب البحث عن  ،قتصاد وتدخلها الواسعالدولة على الإ
 القطاع العام إلى القطاع الخاص.حلول تقلص من هذا الدور البارز من خلال بيع أموال 

                                                             
 .15ص، صبايحي ربيعة، مرجع سابق -1
 .01منير إبراهيم هندي،  مرجع سابق، ص -2
مهند إبراهيم علي فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص، الخصخصة، دراسة مقارنة، دار  -3

 .05، ص5112، 0والتوزيع، ط الحامد للنشر 
مؤرخ  ،82ج ج، ع رعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج المت ،0552غشت 52مؤرخ في  ،55-52الأمر رقم  -4

 .0552سبتمبر 10في 
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أنه كان من الأحسن أن يعالجوا المشاكل  رأو غير أن معارضي فكرة الخوصصة 
الذي  ،وجود حلول لتطويره ومعالجته بدلا من التخلص منه، بالموجودة في القطاع العام

 1الإضرار بالعاملين في الشركات والمؤسسات العامة التي تم خوصصتها.لا محال بيؤدي 
التابعة للدولة لشركات  ير القيم المنقولةيفي إطار الخوصصة مهمة تس وتم منح      

 سرعان ما تم التخلي عنها. عمومية التيقابضة 
، ما أدى لإعادة التي لم تأتي بالثمار المرجوة منها الجزئية فشل الخوصصة مع 

مساهمات الدولة التي عرفت تسيير قتصادي العام تحت مسمى شركات تنظيم القطاع الإ
مؤسسات العمومية ستقلالية للالإ بعض قتصادي، ومحاولة منحنعا  الإفي مرحلة الإ

 قتصادية من خلال الخوصصة الكلية لهذا القطاع.الإ
 عتبارها وسيلة مهمة فيير مساهمات الدولة أهمية كبيرة بإيشركات تسبحيث أولت 

رها لقيمها ينسحاب الدولة من هذا الحقل من خلال تسيقتصادي، التي مثلت إالمجال الإ
 خباياه.يتطلب الاوص في  عتبارها نمط حديثبإ أهمية الدراسة المنقولة، بحيث يتضح لنا

ومن الأسباب التي دفعتنا لدراسة موضوع شركات تسيير مساهمات الدولة هي قلة 
ة تنظيمها موضوع غير متناول من قبل، خاصة من ناحي ندرة الدراسات الفقهية، ويعد أو

ثراء المكتبة ، وا  عمال خاصةن الأيان إضافة جديدة في فرع قانو تالقانوني، ورغبة منا بإ
 القانونية عامة. 

كما يعرف أن لكل بحث علمي صعوبات تعترضه للوصول لثمرة المجهود، بحيث  
، نعدام البحوث القانونية والمقالات المتخصصةفي قلة المراجع وا   متمثلة واجهتنا صعوبات

ية لتحليلها ومناقشتها، عتماد على المراجع العامة والنصوص القانونما أدى بنا إلى الإ
ومهمتها التي كلفت بها والوقوف أمام أهم النقاط  ،إبراز تنظيمها القانوني في محاولين

 :الأساسية التي تدور حولها وذلك بالإجابة على الإشكالية التالية

                                                             
، 5110، 0، الخصخصة وأثرها على حقوق العاملين بالقطاع العام، منشورات الحقوقية للنشر، طحب  محمد حب  -1

 .5،01ص،ص
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سمح لها ا لدرجة تهل التنظيم القانوني لشركات تسيير مساهمات الدولة كان كافي
عدم التخلي عنها في مرحلة ويضمن  ير القيم المنقولة للدولة،يسفي تبأداء مهمتها 

 .؟بسبب فشلها لاحقة
 وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين: 

ير مساهمات الدولة كهيكلة جديدة يشركات تس" الفصل الأول، صيغ تحت عنوان
ظهور شركات تسيير "تقسيمه لمبحثين، الأول "، تم لأموال العمومية التابعة للدولةلتسيير ا

 ، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه"مساهمات الدولة في ظل الإصلاحات الإقتصادية
 ، "تأسيس شركات تسيير مساهمات الدولةلدراسة "

 ،"مساهمات الدولة ونهايتهاتسيير إدارة شركة "لفصل الثاني تناولنا فيه وبالنسبة  ل
، والمبحث "إدارة شركات تسيير مساهمات الدولة" الأول تحت عنوان المقسم إلي مبحثين، 

إبراز ج الوصفي من خلال ،  معتمدين في ذلك على المنه"نقضائهاإ أو نهايتها"الثاني، 
غات القانونية الفراإبراز ج التحليلي النقدي للنصوص مع المفاهيم والخصائص، والمنه

نتقاد، وفي الأخير الوصول ى لوضعه في محل إالمشرع لها ما أدإغفال  التي كانت نتيجة
جابة لهذه الإشكالية.  لنتيجة وا 



 
 الفصل الأول

شركات تسيير مساهمات    
الدولة كهيكلة جديدة لتسيير  

 الأموال العمومية
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الفصل الأول: شركات تسيير مساهمات الدولة كهيكلة جديدة   
 لتسيير الأموال العمومية:

ن القطاع عرفت الجزائر عدَة إصلاحات إقتصادية تجسدت في إنسحاب الدولة م لقد   
، وأصبحت تظهر كدولة أن كانت محتكرة لهذا القطاعالإقتصادي، حيث تغير دورها بعد 

مساهمة تخضع لأحكام القانون التجاري، معتمدتا في ذلك على أشكال أوكل لها دور 
 تسيير هذه المساهمات.

للقطاع العام الإقتصادي، تمارس من خلالها الدولة حيث جاءت كنمط وهيكلة جديدة    
مثلة في صناديق المساهمة، بعدها الشركات سسات والمتحقها على ملكيتها في هذه المؤ 

ر، الذي أدى أن هذه الأشكال عانت من عدم الإستقرار المتكر  غير القابضة العمومية،
بحيث أصبحت تعرف بشركات تسيير  1002فشلها والتخلي عنها، إلى غاية سنة ب

 00.1-02 رقم بموجب الأمر مساهمات الدولة 
في )المبحث الأول( تحت عنوان، ظهور شركات تسيير مساهمات  وهذا ماتناولناه   

ل  كيفية تبني المشرع لها، الدولة في ظل الإصلاحات الإقتصادية، والذي نوضح من خلا
 تكييفها القانوني عن سابقاتها من خلالتسيير مساهمات الدولة شركات مع إبراز إختلاف 

المبحث الثاني( سنتطرق إلى تأسيس هذه طبيعتها وخصائصها، وتكييفها القانوني، أما )و 
الشركة مع إبراز خصوصيتها في الإنشاء التي تختلف عن شركات الأموال التجارية 

   التقليدية.
 
 

 
 
 
 

                                                             
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها 1002غشت  10، مؤرخ في 00-02أمر رقم  -1

فبراير  10مؤرخ في  00/02بموجب أمر ، متمم 1002غشت  11مؤرخ في  ،04وخوصصتها، ج ر ج ج،ع 
 .1000مارس  01، مؤرخ في 22، ج ر ج ج، ع 1000
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اهمات الدولة في ظل ير مسيالمبحث الأول: ظهور شركات تس
 :قتصاديةالإصلاحات الإ
الإقتصاية، بعدما كانت   ستقلالية للمؤسساتالإبعض من منح  ، تم2100بعد سنة 

 .مسيرة بصفة مباشرة من قبل الدولة
 عبر وتجسدت هذه الإستقلالية بإنسحابها من التسيير تاركة هذه المهمة لأشكال

لعدم تحقيق النتائج  ابصناديق المساهمة ونظر  في بدايتها قتصادية، فعرفتالإصلاحات الإ
قابضة عمومية، لتصبح أخيرا ما يعرف ستبدالها بشركات وا   المرجوة منها، تم التخلي عنها

 متخلي بذلك عن الشركات القابضة. ،ير مساهمات الدولةيبشركات تس
 التخلي عن الأشكال القديمة  (المطلب الأول) وعلي  قسمنا المبحث إلى مطلبين، 

ير يالطبيعة القانونية لشركات تس (المطلب الثاني)وفي  ،المكلفة بتسيير أموال الدولة
 الدولة.مساهمات 

 
 :ل: التخلي عن الأشكال القديمة المكلفة بتسيير أموال الدولةالمطلب الأو

بالإشراف على  المتمثلة في مؤسسات عمومية إقتصادية لقد تم تكليف هذه الأشكال 
تحت في شكل شركات مساهمة  ليتم تنظيمها ،العمومية التي تملكها الدولة  رقابة الأملاك

وحلول  ،(2)فرع  للدولة قيم المنقولةير اليتسل كأول شكلتسمية صناديق المساهمة 
ير مساهمات يثم حلول شركات تس ،(1صناديق المساهمة )فرع  الشركات القابضة محل

 (.3الدولة محل الشركات القابضة )فرع 
  : بتسيير القيم المنقولة للدولة صناديق المساهمة كأول شكل مكلفالأول: الفرع 
 يريالدولة بما يعرف بصناديق المساهمة التي أوكلت إليها إدارة وتس ستعانتلقد إ

-00من قانون  22المادة  نص ، بموجب1قتصاديةأسهمها في المؤسسات العمومية الإ
قتصادية لتي تصدرها المؤسسات العمومية الإير حافظة الأسهم ايولت لها تس، حيث خ02
 2كيتها من خلال هذه الصناديق.ها على ملبح بذلك وسيلة لممارسة الدولة حقلتص

                                                             
د، تخصص قانون عام، كلية دي، موجهة للسنة الثالثة لسانس ل م قتصاوردة، دروس في القانون العام الإ سالمي -1

 .33، ص1024-1022الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، يتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات 2100جانفي  21، مؤرخ في 02-00من قانون رقم  22أنظر المادة   -2

 (جزئيا )ملغى.2100جانفي سنة  23، مؤرخ في 1العمومية، ج ر ج ج، ع 
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قتصادية تتخذ شكل شركات تجارية صناديق المساهمة مؤسسات عمومية إ عتبرتا  و 
 .1تخضع للقانون التجاري، اصة في شكل شركة مساهمةخ

صفة على الصناديق  ،ةالمتعلق بصناديق المساهم 03-00وأضفى القانون رقم  
 .تهدف لتحقيق أرباح لهذه الأخيرة 2،ية للدولةبأنها أعوان إئتمان

القانون الأساسي ولأحكام  ،طبقا للتشريع المعمول ب  مهاوتتولى هذه الصناديق مها 
قتصادية للدولة مقابل التي تعدها المؤسسات العمومية الإ ،حافظة الأسهم تسييرفي 

 ،للصندوق الذي هو ملك للدولة ي، ويخضع الرأسمال التأسيس3الرأسمال التأسيسي المدفوع
تنشأ حيث 4،المتعلق بالأملاك الوطنية 22-00من قانون  11-12المادتين  لأحكام

كل شركة ذات أسهم توضع قرار من مجلس الوزراء، في شعلى صناديق المساهمة بناء 
 12مؤرخ في  221-00لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  وفقا ،عقد موثق أحكامها ضمن

 2100.5يونيو 
 6،توزيع الأسهم بين هذه الصناديقتم و  إنشاء ثمانية صناديق مساهمة،تم  بحيث 

ثمانية قطاعات تنتمي كل واحد  قتصادي بحواليطاع العمومي الإوبالتالي قد تم تنظيم الق
 7منها إلى صندوق مساهمة معين.

 

                                                             
 21في  ، مؤرخ202، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج، ع 2147بر سبتم 12، مؤرخ في 71-47أمر رقم  -1

 ، معدل ومتمم.2147ديسمبر 
، متعلق بصناديق المساهمة، ج ر ج ج، ع 2100جانفي  21مؤرخ في  03-00 ،من قانون 1-2أنظر المواد  -2
 )ملغى(.2100جانفي 23، مؤرخ في 1
قتصادي النظرية العامة وتطبيقاتها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، انون الإلعشب محفوظ، الوجيز في الق -3

 .14، ص2113الجزائر،  بن عكنون،
 30في ، مؤرخ 7علق بالأملاك الوطنية، ج ر ج ج، ع ، المت2100يونيو  30المؤرخ في  22-00القانون رقم  -4

 ، )ملغى(.2100جوان 
الإئتمانيين للدولة، ج ر ج  ، يتعلق بصناديق المساهمة الأعوان2100يونيو  12، مؤرخ في 221-00مرسوم رقم  -5

 ، )ملغى(.2100جوان  11، مؤرخ في 1ج، ع 
قتصادية التي يمكن لصندوق وح عدد أسهم المؤسسة العمومية الإ"يتراعلى:  03-00من قانون  0المادة  تنص -6

 ….". %00إلى  %20"يتراوح بين :  1الذي نص في مادت   221-00والمرسوم رقم ، المساهمة حيازتها بين حدين" 
لنيل شهادة  الماجستير مذكرة مقدمة ، مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير والخوصصة بوذراع أميرة، شركات -7

 .32ص، 1001-1000في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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في الجمعية العامة، حيث أن الدولة مثل الم ولى إدارة صناديق المساهمة جهازينويت    
 03،1-00من قانون  20وفقا لنص المادة لممارسة صلاحياتها  وتؤهلهاتعين هذا الجهاز 

والثاني مجلس الإدارة،  210،2 -00رقم التنفيذي والتي تم تحديد تشكيلتها في المرسوم 
 7لمدة  أعضاء، يتراوح عددهم من خمسة إلى تسعة ،عين أعضائ  من قبل الحكومةي

لى المديرية العامة وينتخب رئيس المجلس من قبل أعضائ ، ويتو  ،سنوات قابلة للتجديد
 3عام يعين  مجلس الإدارة.للصندوق مدير 

سنوات من إنشائها، قامت الدولة بالبحث عن  عتماد هذا النمط لمدة ثمانيبعد إ
أو أنها لم  ،بها الجزائرراجعة للأزمة المالية التي مرت  ،بديل لها، وذلك لأسباب عديدة

قتصادي، ما أدى لعجزها من القطاع الإ نسحاب الدولة الفعليالمترتب عن إ تسد الفراغ
تم البحث عن حلول  ،قتصاديةرات الإوللهروب من الأخطاء أو الثغ امها،مه في تأدية

هل هو ذهاب  ،التغيرجديدة دون محاولة معالجة هذه الثغرات، ولم تعرف أهداف هذا 
خضاع تسيير رؤوس الأإرا م أ، ؟موال للقانون التجاريدة الدولة إلى التخصيص الجزئي وا 

عن الملكية بالنسبة التنازل  ير دونيستثمار بعد ما كانت خوصصة التسفتح رأسمالها للإ
 4.للقطاع العام

ا كلية، ونحن نعلم ، بل تم إلغائه؟تدارك النقائض في الصناديق لكن لماذا لم يتم  
العمومية، كيف يمكن لهذا الأسلوب الذي ل  حافظة لقيم الدولة وأموالها  أمام صناديقأننا 

-17حل بهذه البساطة بموجب أمر رقم يأن  ،قتصاد الوطنيتأثير بشكل كبير على الإ
 5؟.من  10، بمقتضى المادة 17

                                                             
 .، مرجع سابق03-00 القانون من 20أنظر المادة  -1
يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات  ،2100يونيو  12مؤرخ في  ،210-00المرسوم التنفيذي رقم  -2

   2100يونيو  11في  ، مؤرخ1ين التابعين للدولة، ج ر ج ج، ع يالجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الإئتمان
 )ملغى(.

 .القانون نفس من 24-23 أنظر المواد -3
 .1بوذراع أميرة، مرجع سابق، ص -4
، متعلق بسير رؤوس الأموال التجارية التابعة 2117سبتمبر  17، مؤرخ في 17-17من أمر  10/3المادة  تنص -5

جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما  :" تلغىعلى  2117سبتمبر  14، مؤرخ في 77للدولة، ج ر ج ج، ع 
 ."ناديق المساهمةصوالمتعلق ب 2100يناير  21المؤرخ في  ،03-00منها: القانون رقم 
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لحساب  ،لمساهمةامنقولة التي كانت تحوزها صناديق تم تحويل القيم ال بحيث 
محلها في الحقوق  حلت ،لشركات جديدة مرتبطة بذلك وكذا أصولها،ة، والحقوق الالدول

وبذلك شرعت وزارة إعادة الهيكلة في  17،1-17من أمر  14بموجب المادة  والواجبات
ة موال التجارية المملوكة للدولة كبديل للصناديق المساهمالأإعداد قانون ينظم رؤوس 

 مية.قابضة عمو  بشركاتالذي أنشئ بموجب  ما يسمى 
 

 :لشركات القابضة العمومية محل صناديق المساهمةالفرع الثاني: حلول ا
، بحيث تم إنشاء 17-17ظهرت هذه الشركات لأول مرة ضمن أحكام الأمر رقم 

إحدى عشر شركة قابضة عمومية وطنية، وخمسة شركات قابضة جهوية، إلا أن  تم 
 1000.2 سنة خمسة شركاتالشركات القابضة إلى تخفيض عدد 

بأنها شركة تنظم في شكل  ،ولقد عرف المشرع الجزائري الشركة القابضة العمومية
ن شتراك مع أشخاص معنويو لإأو ا ،شركات مساهمة التي تحوز فيها الدولة رأسمالها

ام الأنجلوسكسوني بمصطلح في النظ عون للقانون العام، كما أنها عرفتأخرون تاب
 ."هولدينغال"

قتصاد جديتها في تحقيق إصلاح حقيقي للإ جاءت كمحاولة للسلطة لتأكيد ثيبح
دارتها.  رؤوس الأموال، من خلال منحها تسيير 3الوطني  التجارية لهذه الأخيرة وا 
ستثمار شكل أسهم وسندات مساهمة وشهادات إأصولها من قيم منقولة في  تتكونو 

هذه الشركة بموجب عقد موثق حسب  تم إنشاء، و وأي سند آخر يمثل ملكية الرأسمال
 4لكيفيات المطبقة على شركات المساهمة.ا و الشروط

دارة إير المالي، يالشركة القابضة العمومية في التس إختصتلقد  قتصادية موحدة وا 
المؤسسات العمومية التي تكون تحت بعة لها، كذلك اشركات الفرعية والتالللعديد من 

                                                             
على:" يجب أن تجتمع الجمعية العامة غير العادية لصناديق المساهمة في  17-17من الأمر  14تنص المادة  -1

 أجل أقصاه تسعون يوما إبتداءاً من تاريخ صدور هذا الأمر للتّصويت على لائحة حل صناديق المساهمة".
 .37سالمي وردة، مرجع سابق، ص -2
 .324ص مرجع سابق، عجة الجيلالي، -3
ذلك التجمع  هو " هو شركة مالية تراقب وتوج  نشاطات الفروع التي تمتلك جزء من رأسمالها، أو الهولدينغ: -

 .321، عجة الجيلالي، نفس المرجع، صالتنسيق والتجنيدالصناعي أو المالي الذي يمنح إلى الشركة الأم دور القيادة و 
 .من نفس الأمر 7-0أنظر المادة  -4
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فتخول لها حيازة هذه الأسهم  1،وتكون بذلك متحكمة ومسيطرة في سياستها المالية ،رقابتها
تنمية المجموعات و في رأسمال شركات أخرى تابعة لها، وبذلك تساهم في تشجيع 

هذه الشركات في ممارستها  وتم إخضاع 2،الصناعية والتجارية والمالية التي تراقبها
 لمساهمات الدولة، الذي يتولى بموجبجلس الوطني متمثلة في الم ،لمهامها لرقابة هيئة

مهمة تنسيق نشاط الشركات القابضة  ،المذكور سابقا 17-17من أمر  24المادة  نص
 3العمومية وتوجيهها.

يتكون من مجلس مديرين  ،يرها من قبل جهاز إداري يتميز بطابع خاصيويتم تس 
ا ظهر هذ بحيث 4،يين أعضائهمتع، تتولى الجمعية العامة تحت رقابة مجلس المراقبة

 5من . 203المادة  من خلال  00-13ريعي رقم الجهاز ضمن أحكام المرسوم التش
بل  ،فقط 17-17ويجب الإشارة أن المشرع لم ينظم الشركات القابضة في الأمر 

تسمى  ": من  التي نصت على 432نظمها كذلك القانون التجاري من خلال نص المادة 
بيق هذا القسم الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة قصد تط

 "الشركة القابضة"".
عتبرها شركة مراقبة، تقوم برقابة المجمع المادة أن المشرع إ يتضح من نصبحيث  

ختلف إقد  17-17غير أن تنظيم الأمر  الشركة الأم وفروعها التابعة لها،المتكون من 
عتبرها مؤسسة عمومية، تقوم بتسيير أموال في أحكام القانون التجاري الذي إ تنظيمها عن
قتصادية الإ الأسهم والسندات في المؤسسات العمومية تع بحق الملكية علىلدولة والتما

 .لقانون العاملأحكام ا تخضع ماجعلها التي تقوم بمراقبتها،

                                                             
 .40بوذراع أميرة، مرجع سابق، ص  -1
 .، مرجع سابق17-17من الأمر  1أنظر المادة  -2
 .17-17من أمر  24المادة  كذلك . أنظر32سالمي وردة، مرجع سابق، ص -3
بوعات الجامعية، د ط، مصطفي كمال ط ، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، ديوان المط أنظر -4

 .370، 100، ص،ص، 1002 الإسكندرية،
الذي يعدل ويتمم، الأمر رقم  2113أفريل  17المؤرخ في  00-13من المرسوم التشريعي رقم  203المادة  أنظر -5

أفريل  17، صادر في 14ج ج، ع  ر ، المتضمن القانون التجاري، ج2147سبتمبر  12المؤرخ في ا 47-71
2113. 
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مملوكة لأشخاص طبيعيين أو التي تكون  ،على عكس الشركات القابضة الخاصة
وبذلك فهي تخضع لأحكام  ،شركاء خواص يتمتعون بحق الملكية الخاصة في رأسمالها

 .القانون الخاص
شراكة أجنبية  إمكانية إبرام الشركات القابضة الخاصة والشيء الذي يميزها هو 

تكون والتي تنعدم في الشركة القابضة العمومية التي  بالتنازل عن الحصص وبيعها،
، من املكيتها للدولة دون سواها، ما يؤكد أن الشركات القابضة الخاصة أوسع نطاق

تي تم التخلي عنها ال عكس هذه الأخيرة ،1لتي لا تزال سارية المفعولوا ،القابضة العمومية
 .بحيث باءت بالفشل مثلها مثل صناديق المساهمة 17-17بإلغاء الأمر

أم أن تدخل الدولة  ؟،فهل كان السبب في ذلك عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها 
ما  خل هذه الأخيرةمن تديحد  ر الإستثمار، أدى للبحث عن شكليالمستمر في تسي
 .إعتبارها مستثمرا عادياب غيرها من الشركات التجاريةيجعلها تتعامل ك

-02جاء بها الأمر  ة، التيير مساهمات الدوليالذي تجسد في شركات تسالشيء  
 .01في مادت   17-17 ، الذي ألغى أحكام الأمر00

 الشركات القابضة ولعل أهم مبررات هذا الإصلاح هو الصعوبات التي واجهتها 
دولة، لتجارية التابعة للمن تداخل وتشابك بين المؤسسات الخاصة بإدارة رؤوس الأموال ا

ولتفادي هذا الغموض والصعوبات تم تعديل هذه  والمؤسسات الخاصة بخوصصتها،
ير أموال الدولة، غير أن يالهيكلة ووضعها في قالب قانوني جديد كأسلوب أفضل لتس

اهمات الدولة بل تم ير مسيذمة المالية للشركات القابضة العمومية لم تحول لشركات تسال
قتصادية لعمومية الإلصالح المؤسسات ا وحقوق وسندات الشركات القابضة تحويل أموال

 2يقوم مجلس مساهمات الدولة بتوزيعها.بحيث  ،02من خلال نص المادة 
 
 

                                                             
تواجد الإستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص بن عنتر ليلى، الأساليب القانونية، ل -1

 .140ص ، 1022أكتوبر 12القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
على:" يوَزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم  00-02من الأمر  02المادة  تنص -2

 أعلاه بين المؤسسات العمومية". 3في المادة المنقولة الأخرى المذكورة 
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ير مساهمات الدولة محل الشركات القابضة يالفرع الثالث: حلول شركات تس
 :العمومية

مجدداً يجد المشرع نفس  أمام ضرورة التخلي عن شركات القابضة العمومية 
المشرع البحث عن تجربة  أدت إلى فشلها، ما ألزمواجهتها العديد من الصعوبات لم
ير القيم يتولى تستمثلت في شكل جديد ي ،قتصاديموذج جديد لإدارة القطاع العام الإون

 . 1002سنة  التي أوجدتها ير مساهمات الدولةيالمنقولة للدولة تحت مسمى شركات تس
ة سة العموميعتبار للمؤساء هذا النمط الجديد هو إعادة الإور والهدف من  

دة تقوم بتنفيذها شركات تجارية قتصادية جديدية، من خلال تبني الدولة سياسة إقتصاالإ
مع  ،قتصاد السوقا بقدرة التحول سريعا إلى قواعد إ، وذلك بتمتعهذات تشكيلة خاصة

 1قتصادية للمنافسة ضمن هذه القواعد.العمومية الإ تأهيل المؤسسات
تقوم بتسيير  ،قتصاديةية إمؤسسات عموم"ير مساهمات الدولة يتعد شركات تس

التي تمتلك الدولة أو أي شخص  ،قتصاديةالدولة في المؤسسات العمومية الإ مساهمات
جتماعي لها بصفة مباشرة أو غير لقانون العام، مجموع الرأسمال الإيخضع ل أخر معنوي
 2." مباشرة
المتضمن الشكل  103-02التنفيذي رقم بموجب المرسوم تم إنشاء هذه الشركات ي

في شكل شركة مساهمة  3،قتصاديةدارة وتسير المؤسسات العمومية الإالخاص بأجهزة إ
تخضع لأحكام القانون التجاري، إلا أنها تتميز بطابع خاص في إدارتها حيث تتشكل من 

 .جهازين هما مجلس المديرين والجمعية العامة
من مجلس مساهمات  خاص، يجب إصدار قرارالشكل ال وحتى تخضع لهذا 
  5.ير جهويةيشركات تس 3و ،ير وطنيةيشركة تس 10 حيث تم إنشاء حوالي 4،الدولة

                                                             
امعة محمود شحماط، قانون الخوصصة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، ج -1

 . 202، ص 1004منتوري، قسنطينة، 
 .202بن عنتر ليلى، مرجع سابق، ص  -2
، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات 1002سبتمبر  10، مؤرخ في 103-02المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1002سبتمبر 12، مؤرخ في 77العمومية الإقتصادية وتسييرها، ج ر ج ج، ع 
 .، مرجع سابق00-02من الأمر  7المادة  أنظر -4
ر في قانون الماجستي عبورة سهام، الخوصصة الجزئية بنقل ملكية رأسمال المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة -5

 10، ص 1001 -1002الأعمال، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 
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لمنقولة في والتي تقوم الدولة من خلالها بممارسة حق ملكيتها على أموالها ا
وذلك بتفويضها من قبل مجلس مساهمات الدولة بصفة  قتصاديةالمؤسسات العمومية الإ

 1ير.يعهدة التس تعاقدية تحت أحكام
إلا أنها  ،وبالرغم من خضوعها لأحكام القانون التجاري وشكل شركة المساهمة

 وذلك من خلال: ،قتصادية وشركات المساهمةزت عن كافة المؤسسات العمومية الإتمي
من طرف مجلس  تم إنشائها بموجب قرارت الدولة يير مساهمايأن شركات تس 

ير يكما تعتبر شركات تس ،الذي يوضح خضوعها للقانون العام ،مساهمات الدولة
، ما يؤكد قتصاديةالمساهمة والمؤسسات العمومية الإ المساهمة جهازا رقابيا لشركة

من خلال التدخل الدائم للسلطة التنفيذية  ،ختلافها الشاسع عن شركات المساهمة التقليديةإ
 .2في ممارسة مهامها بواسطة فرض رقابة وصائية على أجهزتها الداخلية

قتصادية للخوصصة الجزئية أو فها بتحضير المؤسسات العمومية الإتكليبحيث تم 
كتتاب وهذا يضيف لها على غرار دورها في منها فتح رأسمالها للإ ،الكلية عبر وسائل

 3.ةقتصاديسسات العمومية الإخوصصة المؤ إقتراح ظيم والتسيير مهمة تنال
 ،وقبلها صناديق المساهمة ،ير مساهمات الدولةيبعدما تعرفنا على شركات تس

ير يشركات تسكبير في تنظيم هتمام ابضة، نجد أن المشرع لم يولي إوالشركات الق
ات التي قبلها، بحيث كانت هذه لشركإهتماما بأشكال ا مساهمات الدولة بقدر ما أولى

القانونية ومهامها،  مراكزهامن إختصاصاتها و  تحدد كلمحل نصوص تشريعية الشركات 
مات الدولة التي لم تحضى بنفس ير مساهيهذا التنظيم في شركات تس بينما لم نجد

 .4هتمام التشريعيالإ

                                                             
قتصادية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر في ة الإام القانوني للمؤسسة العموميإجيس سليم، النظ -بودة نبيل -1

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان 
 . 47 ، ص1027-1020ميرة، بجاية، 

 .204بن عنتر ليلى، مرجع سابق، ص -2
 .10، صعبورة سهام، مرجع سابق -3
 .0بوذراع أميرة، مرجع سابق، ص -4
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، بحيث كان بشأن هذه الشركة فراغات قانونية عدّة المشرع ترك ومن هنا نلاحظ 
بالغ مها بنص خاص بها، وهذا لتأثيرها الينظأكبر من خلال ت يجب إعطائها أهمية

 خاصة. الأموال العمومية الأهمية على الإقتصاد الوطني عامة و
الذي نص على  103،1-02المرسوم التنفيذي رقم  قتصر تنظيمها علىبحيث إ 

 مجلس مساهمات الدولة. قبل منإخضاعها لهذا الشكل 
ومن هنا يظهر الفرق بينها وبين الشركات القابضة العمومية التي كانت تعد مالكة  

مسيرة فقط، وبذلك تكون  عتبرتإير مساهمات الدولة يلمساهمات الدولة، أما شركات تس
 00-02وهذا الشيء جديد أتى ب  الأمر  ،لأموال الدولة وليست مالكة لها مجرد مسير

 سسات العمومية الإقتصادية.بقاء حق الملكية للمؤ وهو إ
 إقتراح أضاف لها مهمة يخول نفس المهام لهذه الشركة التيونلاحظ أن المشرع لم  

عدم توازن هذه الشركات من حيث المركز  ت العمومية، بحيث يظهرخوصصة المؤسسا
ب أمر خاص بها الشركات القابضة بموج فقد تم إنشاءالقانوني، وحتى من حيث الإنشاء، 

من  ير مساهمات الدولة عن طريق قراري، بينما يتم إنشاء شركات تسبالإضافة لعقد موثق
يثير التساؤل ، ما والملاحظ أنها لم تتمتع بنفس القوة القانونية ،مجلس مساهمات الدولة

 .حول الوظيفة الحقيقية لهذه الشركة
ستقرار والوضوح في مجال سياسة الإسريع من نمط إلى نمط أدى لعدم هذا التحول ال     

ذا القطاع إلى هل يعود هذا لرغبة المشرع في إخضاع هفالقطاع العام، تسيير أموال 
، أم هناك أسباب غير معروفة تعود ربما لعدم فضح ؟قتصاد السوقالقانون التجاري وا  

نشاء شكل جديدالفساد وتدارك ذلك بحله  .قتصاديةإ تحت غطاء مبررات ا وا 
الدائم  خضوعهاوذلك ب ،تخاذ القرارتمتلك حتى سلطة إلا  جد هذه الشركاتبحيث ن

 .لموافقة ورقابة مجلس مساهمات الدولة التي تعد ممثلة عن 
ذا نظرنا لتسميتها بالشركة نجد أنها لا تتمتع بهذه الصفة بقدر ما تتمتع بصفتها   وا 

 2إلى المجلس. وتقاريره كمكتب يتم من خلال  إرسال أعمال 
 

                                                             
 ، مرجع سابق.103-02مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .200بن عنتر ليلى، مرجع سابق، ص -2
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 :مساهمات الدولةتسيير الثاني: الطبيعة القانونية لشركات المطلب 
محل الشركات  الذي حل، لشكل الجديدهي ا ير المساهماتيعتبار أن شركة تسبإ
 سابقا. للدولة ير رؤوس الأموال التجاريةيوالتي كان لها دور في تس ،القابضة
الوضع الإقتصادي الذي وجود هذه الشركة هو عبارة عن إعادة النظر في إن ف 
قتصادها، فيمكن القول بأنها حصيلة لعدم نجاعة كل من الدولة في إ تنتهج  كانت

قتصاد رنا سالفاً هي نموذج جديد في الإكذصناديق المساهمة والشركات القابضة، وكما 
هذه الشركة من ل القانونية طبيعةال ضرورة البحث عنما دفعنا إلى  بصفة عامة وهو

صها، وتكيفها القانوني، وهذا ما تطرقنا ل  في هذا المطلب الذي قسمناه إلى خلال خصائ
 القانوني. يشمل التكيف (الثاني)و ،لخصائصا يتضمن (الأول ) ،فرعين

 
 تسيير مساهمات الدولة: ف القانوني لشركات: التكييالفرع الأول

خلال التكييف الذي سنتطرق ل  في هذا الفرع سيجعلنا نتعرف على الطابع  من
الذي تخضع ل  شركة تسيير مساهمات الدولة، وهو عبارة عن طابع فريد من نوع  وهذا 

 ما سنبين  من خلال هذا الفرع.
تسيير  تخضع شركاتشركات تسيير المساهمات ذات طابع مختلط:  أولا:

من جهة،  إعتبارها شركة مساهمة، القانون التجاري بالقوانين مساهمات الدولة لمزيج من
 أخرى. من جهةبإعتبارها مؤسسة عمومية إقتصادية  والقانون العام 

 خضوعها للقانون الخاص )القانون التجاري(: -1
تحوز الدولة أو أي شخص  »على : 00-02من الأمر  03لقد نصت المادة 

معنوي آخر خاضع للقانون العام، تمثيلًا لرأسمالها الإجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، 
أموالًا عمومية في شكل حصص أو أسهم أو شهادات الإستثمار، أو سندات مساهمة او 

 أي قيم منقولة أخرى في مؤسسات عمومية إقتصادية. 
قتنائها والتنازل عنها لأحكام تخضع كيفيات إصدار القيم المنقول  ة المذكورة أعلاه وا 

القانون التجاري وأحكام هذا الأمر، وكذا كل الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية 
 1. «الأخرى...

                                                             
 ، مرجع سابق.00-02من الأمر  03أنظر المادة  -1
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ومن هنا يمكن أن نستنتج بأن رأسمالها بصفة عامة يخضع لأحكام القانون التجاري 
 وهذا يظهر من خلال:

 :لرأسمالها الإجتماعي يظهر الطابع التجاري . أ
بحيث أن الدولة أصبحت مجرد مساهم في رأسمال وهذا ما أكدت  المادة المذكورة       

سالفاً، كذلك خضوع القيم المنقولة المشكلة لرأسمال الإجتماعي إلى القانون التجاري 
 ستثمار.أسهم، شهادات الإو  سندات وتتمثل القيم المنقولة في حصص

الإصدار القيم المنقولة المذكورة سالفاً لإقتنائها والتنازل عنها لأحكام  خضوع كيفيات 
 القانون التجاري.

ن رغم يجتماعيلرهن الدائم، وغير المنقوص للدائنين الإجتماعي اويعتبر رأسمالها الإ
 2110-21-02المؤرخ في  30-10رأسمال المذكور سالفاً لقانون الخضوع هذا 

 1.الوطنيةالمتضمن قانون الأملاك 
الجانب المتعلق بالأملاك العامة، لكن ما يمكن الإشارة ل  أن  رغم خضوع   في 

 لهذا القانون، إلا أن  لم يؤثر على الصيغة التجارية لرأسمال الإجتماعي لهذه الشركة.
بالنسبة لإنشاء وتنظيم وسير المؤسسة العمومية الإقتصادية، تخضع لنفس أما 

شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري الأشكال التي تخضع لها 
 00.2-02من أحكام الأمر  00وهذا إستناداً للمادة 

 :نجده بأنه ميّز بين حالتين 10-11ب. بالرجوع إلى الأمر     
وهذا من خلال  :حالة المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة -

الأشكال الخاصة للإدارة والتسيير التي تم تنظيم هذه الأخيرة من خلال المرسوم التنفيذي 
، وتعتبر الشكل الجديد المعتمد علي  في 1022-01-10المؤرخ في  103-02رقم 

ستثناء عن القواعد العامة، والمتمثل في خوصصة التسيير.  التسيير وا 
تصادية: يمكن القول بأن المؤسسات تخضع للقانون حالة المؤسسات العمومية الإق -

 التجاري من خلال تزويدها بجمعية عامة ، أو مجلس المديرين، مجلس الإدارة ومدير عام 
 

                                                             
، مؤرخ في   71، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ج ج، ع 2110ديسمبر  02، مؤرخ في 30-10قانون رقم  -1

 ، معدل ومتمم.  2110نة ديسمبر س 10
 .00-02من الأمر  00أنظر المادة  -2
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 1ويكون تنظيم هذه الأخيرة من خلال أحكام متعلقة بشركات المساهمة.
بتعاد على ومن جهة أخري تغيير النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية والإ

الطريقة الكلاسيكية في تسيير المؤسسة، ومع هذا تبقى الدولة مالكة لأموال الشركة، مع 
 2إحتفاضها بالطابع التجاري لهذه الأموال.

 خضوعها للقانون العام:  -2
إن القانون العام هو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين المنظمة لعلاقات الدولة، 
ومختلف مؤسساتها كما ينظم علاقة الدولة مع الأفراد والأشخاص فهذا القانون يراعي 
مصلحة عموم الأفراد، فتخضع شركة تسيير مساهمة الدولة بإعتبارها مؤسسة عمومية 

 00.3-02من الأمر  01هذا ما جاءت ب  أحكام المادة إقتصادية للقانون العام و 
وكذلك بالنسبة للممتلكات التابعة للمؤسسة العمومية الإقتصادية يكون التصرف 

 4والتنازل عنها وفقاً لأحكام القانون العام.
ونجد بأن الطابع المختلط التي تخضع ل  شركة تسيير مساهمات الدولة هو مزيج 
من أحكام القانون التجاري بإعتبارها شركة أموال ، وأحكام للقانون العام، لحيازتها للأموال 
العامة، إلا أن هذا الخضوع لا يعتبر خضوعا مطلقا، بحيث نجد أن خضوعها للقانون 

 النسبة لخضوعها للقانون الخاص.العام نسبي ونفس الشيء ب
 

 الدولة: مساهماتير يتس : خصائص شركاتالفرع الثاني
ما يجعلها تختلف  لدولة تتميز بمجموعة من خصائصير مساهمة ايإن شركة تس
 الأخرى وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:عن باقي الشركات 

 
 

                                                             
 111عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص -1
بعزيز ميسة، بكتاش سهيلة، الخوصصة في الجزائر خيار سياسي أم حتمية  إقتصادية؟، مذكرة لنيل شهادة الماستر  -2

العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، كلية  في الحقوق، شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون
 .22، ص 1023-1021الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .00-02من الأمر  01المادة  -3
 ، من نفس الأمر. 00المادة  -4
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 : أولا: العمومية    
قتصادية تعتبر شخص من الإالمقصود بالعمومية هو أن المؤسسة العمومية 

أشخاص القانون العام ورأسمالها عبارة عن أسهم وحصص، تكون عبارة عن أموال 
 1عمومية تابعة للدولة.

التي إعتبرت أن المؤسسات  00-02الثانية من القانون  وهذا ما أكدت  المادة
       هي عبارة عن شركات تجارية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص قتصاديةالعمومية الإ

 مباشرة أو غير مباشرة بطريقة جتماعيمال الإمعنوي خاضع للقانون العام أغلبية رأس
للتنازل  قتصادية قابلةأما بالنسبة لممتلكات المؤسسات العمومية الإ 2تخضع للقانون العام.

 3. 00-02الأمر  من 00لمادة لنص ا ستناداً م وهذا إالعالتصرف فيها طبقاً للقانون وا
ير مساهمة الدولة تظهر من خلال يالقول بأن خاصية العمومية لشركة تس فيمكن 

 ملك  أغلبية رأسمالها.أن الدولة ت
منظمة "قتصادية على أساس أنها أخرى تعتبر المؤسسة العمومية الإ ومن جهة

ير مساهمة ي، وهذا أهم معيار يميز شركة تس"العامةعمومية التي تهدف لتحقيق المصلحة 
 4الدولة. يرها لحافظةيالدولة هو تحقيق المصلحة العامة وهذا من خلال تس

 :ستقلاليةثانيا: الإ
شكلية،  عتبرتها على أنهاستقلالية، بحيث فئة إحول هذه الإ ختلفهناك من إ 

 ها موضوعية، فبالنسبة للفريق الذي إعتبرها على أنها شكليةعتبرها على أنوهناك من إ
مركز مستوى  دوار دون أن يمس هذا التوزيع من خلال ما يصطلح علي  بإعادة توزيع الأ

 لقرار.القرار بمعنى آخر أن الدولة تبقى دائما تملك سلطة اإتخاذ 
 
 

                                                             
، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، عبد الرزاق زويتن، دروس في القانون العام الإقتصادي -1

 . 03، ص  1022، 1027قسنطينة، 
 ، مرجع سابق.00-02من الأمر  01أنظر المادة  -2
ممتلكات المؤسسات العمومية الإقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة  »من نفس الأمر على : 00المادة  تنص -3

 .«ون العام وأحكام هذا الأمرللتصرف فيها طبقاً لقواعد القان
بوزيد علاني، مفهوم المؤسسة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون الإدارة  -4

 .31، ص1022-1020العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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هي في حد ذاتها ة عتبرها موضوعية على أساس أن الدولأما بالنسبة للفريق الذي إ 
 1ستقلالية.التي أقرت هذه الإ

مساهمات ير يأن شركة تس، إلا ستقلاليةختلافات حول هذه الإرغم من وجود إالفب
حد بر بحد ذاتها عن وجود كائن قانوني قائم بستقلالية التي تعالدولة تتمتع بنوع من الإ

 .تحديد أهداف رارات  و تخاذ قيتمتع بالأهلية التامة لإ ،ذات 
هدفها خلق نظام كان صلاحات المتعلقة بالمؤسسة العمومية الإ وهذا بالرغم من أن 

 2ستقلالية التسيير.لة،  يقوم على شرط أساسي وهو إعلاقات جديدة بين المؤسسات والدو 
 ستقلالية بتمتعها بشخصية معنوية التي يترتب عنها قانوناً مايلي:وترتكز هذه الإ

 أن يكون لها ذمة مالية. -
 التقاضي. حق -
 حق التعاقد دون الحصول على رخصة. -
تي تلحقها بالغير، وتتجلى هذه تحمل نتائج أعمالها وتسأل عن كل الأعمال الضارة ال -

 ستقلالية من خلال مظهرين:الإ
متلاكها لسلطات وأجهزة تمكنها من ممارستها للإدارة : تظهر من خلال إإداريا   .أ 

 بصفة مستقلة عن السلطة المركزية.
رية التصرف المالي وحرية الانفاق ستقلال المالي من خلال ح: يظهر الإماليا   .ب 

 3وتنظيم ميزانيتها الخاصة.
ر مساهمة الدولة، إلّا أنها تبقى ييستقلالية شركة تسلكن رغم المحاولة في تكريس إ

س بواسطة تبعيتها لمجل ماً تمارس سلطتها الرقابية عليها،ة لأن الدولة دائيستقلالية نسبإ
 جتماعي.متلاكها لأغلبية رأسمالها الإوكذلك إ مساهمات الدولة،

 :موالثالثا: تأخذ شكل شركة أ
لقد إعتبر المشرع المؤسسات العمومية الإقتصادية شركات أموال، تخضع لأحكام  

حيث  ،عبارة عن شركة أموالير مساهمة الدولة ين شركة تسالقانون التجاري، وبذلك فإ
 بأعمال تجارية حسب الشكل مهما كان موضوعها حسب القانون التجاري،  تقول

                                                             
 .240، 244ابق، ص،صعجة الجيلالي، مرجع س -1
 .22بوذراع أميرة، حرم بصاح، مرجع سابق، ص -2
 .32بوزيد علاني، مرجع سابق، ص -3
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القانون التجاري من المادة ضمن أحكام تطرق لها ال فبالنسبة لشركة المساهمة تم
إلى المادة  720، أما بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة من المادة 200إلى المادة  711
 00.2-02الأمر  من  01لنص المادة ستناداً وهذا إ 740،1

عامة  بصفةالإقتصادية، بأن المؤسسة العمومية وعلي  فقد أكد المشرع الجزائري  
 00-02وما يؤكد ذلك إخضاع المشرع من خلال الأمر  ،عبارة عن شركة تجارية

ن حيث الإنشاء والتنظيم م لأحكام القانون التجاري، ولا سيما المؤسسة العمومية 
  3والتسيير.

إلا أن هذه الأحكام تطبق بحذر، بما يتماشي مع طبيعة شركات تسيير مساهمات 
يخضع للقاون العام مجموع  الدولة التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر

 رأسمالها، مايجعلها تخضع لأحكام القانون العام، إلي جانب القانون التجاري.
 

 : قتصاديةمؤسسة عمومية إ إعتبارها : رابعا
 ير مساهمة الدولة في الأساس هي عبارة عن مؤسسة عموميةيإن شركة تس    

ووجودها محصور في  إقتصادية، بإعتبارها تابعة للدولة، تخضع لوصاية هذه الأخيرة،
 ،جتماعية بصورة أكثر فعاليةوالإ قتصاديةفة الدولة في القيام بوظائفها الإترشيد دور وظي

، بحيث نجد 4وهذا يكون من خلال فسح المجال لهذه الشركة من خلال حرية التصرف
ستقلالية ن أجل منح بعض المرافق نوع من الإير مساهمة الدولة وجدت ميبأن شركة تس

 5في إدارة وتنظيم شؤونها بصفة عامة.
 

                                                             
 من القانون التجاري.  740إلى  720، و المواد من 200إلى  711أنظر المواد من  -1
هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة  على : " المؤسسات العمومية الإقتصادية 00-02من الأمر  01تنص المادة  -2

أو أي شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غير مباشرة. وهي تخضع 
 للقانون العام".

على : " يخضع إنشاء المؤسسات الإقتصادية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي من نفس الأمر  07تنص المادة  -3
 ركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري".تخضع لها ش

مداح يوسف، فئات المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون  -4
 .00، ص 1022-1027إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 .02ع، ص نفس المرج -5
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 :: خاصية التسييرخامسا      
ير الأموال والأسهم التي تملكها يتسب ير مساهمة الدولة قد كلفتيإن شركة تس 

ستراتيجية سياسة طبقا لإ مختلفة،عمومية إقتصادية الدولة في شركات ومؤسسات 
  .1وفقا للشروط التي حددها مجلس مساهمات الدولة ،المساهمة والخوصصة

تسيير الأموال ذات في ير مساهمة الدولة كنظام جديد يعتماد على شركة تسفالإ
العمومية الذي عرفت  المؤسسة  التسيير ، راجع لسوءي تملكها الدولةالطابع التجاري الت

ودورها  م فعالية جمعياتها العامةعد، في ظل الشركات السابقة، وهذا لقتصاديةالإ
عرفت عملية بحيث  2، وعدم التنسيق بين الفروع،الغامض، مع غياب الإستراتيجيات

ستقلالية التسيير من من مرحلة التسيير الذاتي إلى إ والإنتاج، إنتقالتسويق الالتسيير، و 
ونهوض الدولة بمختلف مؤسساتها  ،قتصاديةتحقيق فعالية في تنفيذ السياسة الإ أجل

 3وتحقيق الربح والوصول للأهداف المرجوة.
 

 :: وكالات للخوصصةسادسا
مات الدولة لها دور ير مساهيبالإضافة إلى خاصية التسيير نجد بأن شركة تس 

 4قتصادية.خوصصة المؤسسات العمومية الإ معين، يتمثل في إقتراح
 
 

  
 
 

 
                                                             

نورة عبد العزيز، رقابة تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  -1
 .07، ص 1020-1024المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  

وصصة المؤسسة العمومية الإقتصادية، مذكرة لنيل شهادة خلفي كمال، براهيمي فيصل، الإجراءات التحضيرية لخ -2
الماستر في الحقوق، شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 . 17، 10، ص،ص،1023-1021السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
 .01، ص نورة عبد العزيز، نفس المرجع -3
 .00بوذراع أميرة حرم بصاح، مرجع سابق ، ص  -4
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 :ير مساهمات الدولةيتس المبحث الثاني: تأسيس شركات
الدولة من خلال مفهومها مساهمات ير يتس شركاتل ا في المبحث الأولبعدما تطرقن    

قتصادية تبنتها الجزائر لتحقيق ناتجة عن إصلاحات إ عتبارهاوبإ ،وخصائصها وطبيعتها
شركة القابضة من خلال الأمر التخلي عن القتصادي، ومن جهة أخرى بعد التكامل الإ

، بحيث يعد هذا الدولة ير مساهماتيتس حلت محلها شركات  الذي بموجب 02-00
ما يجعلها  ،بع خاصن هذه الشركة تتميز بطاأ ت  كإنشاء لهذه الشركة، إلاذا بحد التحول

 .مختلفة عن غيرها من الشركات
 ا لمسألة تأسيس هذه الشركة، الذي يطرح مجموعة منوهذا ما يظهر عند تطرقن    

ذا هل هناك قانون معين ينظم إنشاء هذه  ،والمتمثلة في  ،الأسئلة والإشكالات الشركة؟، وا 
هذه الشركة تعتبر ى أساس أن عتماد على أحكام القانون التجاري عللم يوجد؟، هل يتم الإ

وهذا ما حاولنا تناول  من خلال هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين،  ،؟شركة تجارية
إنعقاد  (المطلب الثاني)و ،والإكتتاب قرار الإنشاء (المطلب الأول)بحيث عالجنا في 

 .التأسيسية الجمعية
 

 :المطلب الأول: قرار الإنشاء
التي كانت تتبنى فكرة الإذن القانوني  40-42من الأمر  07بعد إلغاء المادة     

عات العامة من خلال السلطة التشريعية والسلطة و في إنشاء المشر  ،والإجراء التشريعي
على السلطة التنفيذية فقط دون السلطة  ، أصبحت هذه المهمة تقتصر1التنفيذية
وضع المبادئ الأساسية للسياسة الإقتصادية التي خولت لها مهمة  ،التشريعية

 2جتماعية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.والإ
ن المتضمن القانو  02-00من القانون  20والتي تجسدت من خلال المادة 

قتصادية التي حصرت إنشاء هذه المؤسسات في ثلاث التوجيهي للمؤسسات العمومية الإ
 جهات والمتمثلة في: 

                                                             
، المتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات 2142-22-22المؤرخ في  40-42من الأمر  7أنظر المادة  -1

 ، )ملغى(.2142ديسمبر  23، مؤرخ في 202الإقتصادية، ج ر ج ج، ع 
لمطبوعات الجامعية، د ط، بن عكنون، الجزائر،  بعلي محمد الصغير، تنظيم القطاع العام في الجزائر، ديوان ا -2

 .12، ص 2111
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 ستراتيجية.يتعلق الأمر بمؤسسات ذات أهمية إ الحكومة عندما قرار من .2
ونا لتأسيس مؤسسة عمومية إقتصادية ليست لها قرار من كل جهاز مؤهل قان .1

كتتاب أسهم أو تاب في جزء من رأسمالها عن طريق إكت، وذلك بالإستراتيجيةأهمية إ
 .(لملغى)ا 03-00لمساهمة في قانون سندات المساهمة )كان ذلك لصناديق ا

شترك صادر عن الجمعيات العامة الإستثنائية يمكن إنشائها بقرار مكما  .3
وهذا ما كان معمول ب  في ظل القوانين السابقة التي تم إلغائها بموجب ، 1لمؤسساتل

 لي عن الأشكال القديمة.الذي من خلال  تم التخ 00-02الأمر 
 م تحديدت ،قتصاديةلة الأساسية في إنشاء المؤسسة الإوبما أن قرار الإنشاء هو المرح     

تخاذ هذا القرار بالنظر لأهمية ونشاط والطبيعة القانونية الجهات التي لها صلاحية إ
عتبرها شركة تجارية ذات رؤوس أموال تخضع لأحكام القانون التجاري للمؤسسة، بحيث إ
أخضعها في إنشائها لأحكام وبذلك يكون  7/2يرها، حسب نص المادة يفي تنظيمها وتس
 2القانون التجاري.

ستراتيجيا فإنها تنشأ بموجب قرار صادر مؤسسات التي يكتسي نشاطها طابعا إأما ال
من الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها، أو لنظام خاص 

ري الذي تنشأ ، غير أن المشرع لم يحدد نوع القرار الإدا3يحدد عن طريق التنظيم
وزراء تتجسد أعمال  قانونيا في شكل "مراسيم تبارها جهازا مشكل من مجموع ع، بإ4بموجب 

 تنفيذية" المخول ل  دستوريا.
"يمكن النص عن طريق  على: فقرتها الثالثة 7في المادة  00-02كما نص الأمر 

العمومية ير بالنسبة للمؤسسات التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسي
قتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الإ

 ."الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

                                                             
 13، 11، أنظر كذلك محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص،ص، 02-00من قانون  20أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق.00-02من أمر  7أنظر المادة  -2
بغض النظر عن أحكام هذا الأمر فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي  »من نفس الأمر على : 2تنص المادة  -3

نشاطها طابعا إستراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها، أو 
 .«لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم

 .00نورة عبد العزيز، مرجع سابق،  ص -4
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المادة نرى بأن  بالرغم من إعتبار هذه الشركة مؤسسة عمومية  نص خلالومن  
إلا أنها تختلف عن سابقاتها من حيث قرار الإنشاء المتعلق بشركات تسيير  قتصاديةإ

 الدولة. مساهمات
 

ير مساهمات يمجلس مساهمات الدولة لإنشاء شركات تس: قرار الفرع الثاني
 :الدولة

 قتصاديةقرار إخضاع المؤسسات العمومية الإمجلس مساهمات الدولة  يتخذ
وهذه  ،00-02من الأمر  7من المادة  0للأشكال الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 

مجموع  العام المؤسسة تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون
والتي تنشأ  1،ير مساهمات الدولةيتسبمكلفة  ،مباشرة الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير

، يتضمن الشكل 1002سبتمبر  10المؤرخ في  103-02بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
رها، والتي تأخذ شكل شركة يقتصادية وتسيجهزة إدارة المؤسسات العمومية الإالخاص بأ
في أحكامها لمزيج من النصوص شركات تسيير مساهمات الدولة تخضع  ،مساهمة

المرسوم ، نصوص 00-02ص الأمر ا المختلط والمتمثلة في نالقانونية وهذا لطابعه
، نصوص القانون التجاري ولوائح مجلس مساهمات الدولة، أحكام 103-02رقم  ذيالتنفي

  2عهدة التسيير، أحكام القوانين الأساسية المؤسسة لشركة تسيير مساهمات الدولة.
م شركات أحكا بإطلاق لجميع عتبارها شركة مساهمة إلا أنها لا تخضعوبالرغم من إ

متلاك الدولة أو شخص معنوي آخر على مجموع رأسمالها لإالأموال التجارية وذلك 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يعني عدم وجود أشخاص طبيعيين يملكون حصص 

 3في رأسمالها.

                                                             
 .، مرجع سابق00-02من أمر  7/0المادة  أنظر -1
بهلول سمية، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  -2

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
 . 04، ص 1023-1021بسكرة، 

، بحث 00-02ر ورقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية على ضوء الأمر يسعودي زهير، النظام القانوني لتسي -3
 .23لنيل شهادة الماجستير في القانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون، د.س، ص 
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قتصادية للأحكام التي تخضع لها أخضع المؤسسات العمومية الإ أن المشرعنجد 
     هي المتاجرة، فلا نجد هذه ميزت بها و وهذا راجع لطبيعتها التي ت ،شركات الأموال

ر مساهمات الدولة التي لا تقوم بالمتاجرة، بل يطغى عليها يفي شركات تسي الخاصية
والأشخاص المالكين لرأسمالها ما يجعل  ،الطابع العام، وهذا تماشيا مع طبيعتها الخاصة

 ل جهة إصدار إنشائها، المتمثلة في مجلس مساهماتهذه الخصوصية تظهر من خلا
 لشكل الخاص.لهذا اقتصادية ما الذي خول ل  قرار إخضاع مؤسسة عمومية إ ،الدولة
الملاحظة التي يجب التطرق إليها هو أن المشرع أخضع المؤسسات العمومية في  

 ،7التي تخضع لها شركات الأموال من خلال المادة  ،إنشائها للأحكام القانون التجاري
شركات الأموال نجدها لا تتطابق مع المؤسسات  طرق تأسيسمن خلال  التي لو نظرنا

وخاصة من ناحية القرار الإداري، وعمومتيها التي لا وجود لها في شركات  ،العمومية
وهذا ما يعاب على المشرع الجزائري الذي ما كان علي  أن يخضع مثل  ،الأموال التجارية

ظبط الأحكام التي ات إخضاعا مطلقا للقانون التجاري، بل أن يحدد ويهذه المؤسس
 تخضع لها تحديدا.

غير أن ما  ،قتصاديةرخيص لإنشاء المؤسسة العمومية الإويعتبر القرار الإداري كت 
أن مجلس  103-02من مرسوم  1يثير المناقشة هو أن المشرع ذكر من خلال المادة 

إتخاذ حق  مجلس مساهمات الدولة ل فهل  ،1قرار بموجب لائحةالمساهمات الدولة يتخذ 
هذا  ،، وهل مصطلح قرار يساوي مصطلح لائحة؟؟القانونية قرار أم لائحة نظرا لطبيعت 

 ما يجعلنا نوضح ما هو القرار أو ما هي اللائحة، وما هو الفرق بينهما فيما يلي:
 أولا: تعريف القرار الإداري:

لها من إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إدارتها الملزمة بما  "هو      
حداث مركز قانوني متى كان ممكنا وجائزا، يهدف لتحقيق سلطة عامة، وذلك بقصد إ

 2."المصلحة العامة

                                                             
يتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة، قرار  »على : 103-02رقم  من المرسوم التنفيذي 1تنص المادة  -1

 .«إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم
، 1004، الجزائر، 2عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، جسور  للنشر والتوزيع، ط  -2

فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري التعريف والمقومات، دار الجامعة الجديدة للنشر، د  أنظر كذلك: محمد -.   27ص 
 .4، ص 1007ط،  الأزاريطة، الإسكندرية، 
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وحتى يصبح التصرف يتمتع بصفة القرار يجب أن يكون القرار الإداري ذو طابع 
 .1حداث أو إلغاء أو تعديل مركز قانونييرتب أثرا في إتنفيذي، من شأن  أن 

منحصرة في ارية هو بصورة عامة مرافق عامة، وعلي  فإن مصدر القرارات الإد 
السلطة التنفيذية وبذلك فإنها تستبعد تصرفات السلطة التشريعية والسلطة القضائية التي لا 

 2تعتبر قرارات إدارية.
 :ثانيا: تعريف اللائحة

موعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد، أو هي تصرف أو مج"هي 
كالقوانين الصادرة  ،حتوي على قواعد عامة ومجردةت 3"،عمل إداري تصدره الإدارة العامة

عن السلطة التشريعية وتتمثل هذه اللوائح التنظيمية في ما يصدر عن رئيس الجمهورية 
 من مراسيم رئاسية، والتي خولت ل  دستوريا.

 "التنفيذ"من صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما  "التنظيم"وما يجب توضيح  هو أن 
واضحة في الدساتير الجزائرية إلا أن   بحيث أن هذه الفكرة لم تكن ،خول لرئيس الحكومة

 : التي تنص على أن  217من خلال نص المادة  2101،4تم تداركها من خلال دستور 
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، يندرج   »

خولة ل  في المجال التنظيمي لرئيس الحكومة، بموجب الصلاحيات المتطبيق القانون 
بحيث يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ  07، وذلك من خلال نص المادة «5دستوريا

من هذا يظهر الفرق بين القرار الإداري الذي يصدر من السلطة ، و القوانين والتنظيمات
 6التنفيذية المتمثلة في رئيس الحكومة دون تدخل السلطات الأخرى.

                                                             
 .1، ص 1007محمد صغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، عنابة،  -1
، 1، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة للنشر والتوزيع، ط عمار عوابدي -2

 .  13، ص 2111الجزائر، 
 .34نفس المرجع، ص  محمد الصغير بعلي، -3
نون، ، بن عك3، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج -4

 .211،213، ص،ص، 1000الجزائر، 
 )ملغى(. 2101من دستور 217أنظر المادة  -5
مؤرخ  21-00( من القانون 1ة التاسعة )المعدلة بموجب الماد 2112من التعديل الدستوري لسنة  07أنظر المادة  -6

،  مؤرخ في  3ج،ع ر ج  المتضمن تعديل دستور الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية، ج 1000نوفمبر  27في 
، 20، ج ر ج ج، ع1022مارس سنة  02، مؤرخ في 02-22، المعدل والمتتم بموجب أمر رقم 1000نوفمبر  22

 .1022مؤرخ في مارس سنة 
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التنظيمية المتمثلة في  ، ذات الصفةإصدارهاختلف من حيث جهة واللائحة التي ت 
 أو من السلطة التشريعية. ،رئيس الجمهورية

القانونية وتشكيلت   ا لطبيعت ونظر  ،ولو أسقطنا هذا على مجلس مساهمات الدولة
 1التي يترأسها رئيس الحكومة، بصفت  سلطة تنفيذية، المنصوص عليها في نص المادة 

"يتشكل المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة  : 173-02من المرسوم التنفيذي 
 ،  نستنتج بأن  سلطة تنفيذية وليست تنظيمية.1"الذي يتولى رئاست 

ير مساهمات الدولة يكون يأن إنشاء شركات تس ،توصل إلى نتيجة مفادهامن هذا ن 
وهذا لأن رئيس الحكومة الذي يترأس مجلس مساهمات  ،بموجب قرار إداري وليس لائحة

أما اللوائح التي تكون في  ،الدولة ل  صلاحية إصدار قرارات في شكل مراسيم تنفيذية
ود لرئيس الجمهورية كسلطة بل تع ،ختصاص اسيم رئاسية أو أوامر لا تعد من إشكل مر 

 دى هذا الخلط.، فكان على المشرع أن يضبط المصطلح ويتفاتنظيمية وتشريعية
لأن اللوائح تصدر من جهات  ،ستطيع وصف  بلائحةفإن قرار الإنشاء لا ن بالإضافة

مجلس مساهمات الدولة يعد هيئة خارجية بالنسبة لشركات تسيير  أن في حين ،داخلية
 مساهمات الدولة.

عد مرحلة أولى تليها بحيث يغير أن هذا القرار لا يكفي وحده لتأسيس هذه الشركة 
 احل أخرى.مر 
 

 :كتتابلإ االفرع الثاني:
أخضعها لأحكام و قتصادية شركات تجارية المؤسسات العمومية الإ المشرع إعتبر لقد

 ال في القانون التجاري، فهذا يؤدي بنا إلى التساؤل عن مدى خضوعشركات الأمو 
العام بنفس الطريقة التي تخضع لها شركات  كتتابر مساهمات الدولة للإيشركات تسي

 .الأموال في القانون التجاري؟
وهذا لأن رأسمالها غير  ،كتتاب العامع شركات تسيير مساهمات الدولة للإلا تخض

المملوك للدولة أو كتتاب في رأسمالها الطبيعية الإص لا يمكن للأشخا وبهذا ،مفتوح

                                                             
، متعلق بتشكيلة مجلس 1002سبتمبر  20المؤرخ في  173-02من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  -1

 .1002سبتمبر  21، مؤرخ في 72ج ج، ع مساهمات الدولة وسيره، ج ر 
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وبذلك فإن الأشخاص الخاضعين للقانون  ،أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام
شركة    لأحكام  وبهذا لا يمكن إخضاعها ،كتتاب في هذه الشركاتالخاص لا يمكنهم الإ

   ،دخارعلني للإكتتاب في رأسمالها عن طريق اللجوء الالمساهمة التي يتم تأسيسها بالإ
 .1وبذلك يكون رأسمالها مفتوح ،أو التأسيس الفوري

لا يتكون رأسمالها من حصص  ،شركات تسيير مساهمات الدولة أنيمكن القول ف  
 .ةبل يتكون من القيم المنقولة المملوكة للدول ،2الشركاء المساهمين مثل شركة المساهمة

وبذلك يكون مكتتبها شخص معنوي، إلى جانب المساهمين المتمثلين في المؤسسات 
 الشركة.العمومية الإقتصادية الذين يكونون تحت وصاية هذه 

، الذي تم 00-02كتتاب في رأسمالها لم ينظم  المشرع في الأمر غير أن هذا الإ 
عمومية إلى المؤسسات العمومية ات من الشركات القابضة البموجب  إنتقال الأسهم والسند

 الذي قيد الإكتتاب. 02-00القانون خلاف  قتصادية، علىالإ
ت العمومية الإقتصادية، من ؤسساقتصر على أشخاص القانون العام أو المحيث إ 
قتصادية رأس مال تكتتب  أو يكون للمؤسسة الإ » من  التي نصت: 2نص المادة  خلال

عات المحلية أو تدفع  حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة للدولة أو الجما
 .3«قتصادية أخرىالمؤسسات عمومية إ

، حماية للأملاك الوطنية 02-00وما يظهر من نص المادة أن المشرع في قانون  
              ،     4كتتاب على الأشخاص القانون العام، دون إدخال أشخاص القانون الخاصإقتصر الإ

  كتتاب المقيد.الذي ألغى شرط الإ 00-02ي  الأمر وهذا ما لم ينص عل
وهذا ما يعاب على  ،حكام القانون التجاريبحيث أخضع المؤسسات العمومية لأ

وخاصة شركات  ،قتصاديةلقانونية للمؤسسات العمومية الإالمشرع الذي أغفل الطبيعة ا
التي يمتلك  ،تتماشى طبيعتها مع أحكام شركات المساهمة لا تسيير مساهمات الدولة التي

مشرع وضع رأس مالها من قبل شركاء خاضعين للقانون الخاص، ما أوجب على ال

                                                             
، بن عكنون، الجزائر،   3نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  -1

 .220-272، ص، ص1004
 من القانون التجاري، مرجع سابق. 201إلى  717أنظر المواد من  -2
 ، مرجع سابق.02-00من القانون التوجيهي  2أنظر المادة  -3
 .70محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص -4
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مسيرة للقيم المنقولة التي  بشركات تسيير مساهمات الدولة، مادامت ةإجراءات خاص
طابعها العام م مع الدولة في المؤسسات العمومية الإقتصادية، التي تتلائ تمتلكها

 1أشخاص معنوية تنتمي لهذا القطاع. وخصوصيتها بصفتها
ان لهذا ك ،كات التجاريةعن ظروف الشر  ،المحيطة بها الظروفت ختلفوبذلك  إ

بي أن يكون إلغاء نس ،00-02كتتاب المقيد في الأمر على المشرع عندما ألغى شرط الإ
إلى جانب متلك رأسمالها الدولة يخص فقط المؤسسات العمومية الإقتصادية التي ت

بقائها على هذا القيد والنص علي  بالنسبة للمؤسسات التي أشخاص القانون الخاص، وا  
 فيها الدولة إلى جانب أشخاص القانون العام جميع رأسمالها وتنظيم  بشكل واضح.تحوز 

 
ير ينعقاد الجمعية التأسيسية كمرحلة أخيرة لتأسيس شركات تسالمطلب الثاني: إ

 :المساهمات
في  شاء المتعلق بشركات تسيير مساهمات الدولة  تدخلبعد إصدار قرار الإن

نعقاد الجمعية التأسيسية كغيرها من الشركات اء، وهي إيرة من مراحل الإنشالمرحلة الأخ
 ما دام أخضعها المشرع لأحكام القانون التجاري.

وبالعودة إلى القواعد العامة في القانون التجاري فإنها تنعقد هذه الجمعية التأسيسية 
في أجل ستة أشهر إبتداءاً من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني 

 2سجل التجاري وفق الشروط والآجال التي ينص عليها القانون التجاري.لل
نعقادها تكتمل إجراءات التأسيس لقيام الشركة، ومن هذا سنرى تشكيلة هذه وبإ 

 الجمعية في )الفرع الأول( وصلاحياتها في )الفرع الثاني(.
    

 
 
 

  
                                                             

 .71بهلول سمية، مرجع سابق، ص -1
حمر العين عبد القادر، النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة، دار الجامعية الجديدة للنشر، د ط، الإسكندرية،   -2

 .40-21، ص، ص1023
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 :الفرع الأول: تشكيلة الجمعية العامة التأسيسية 
الجمعية العامة التأسيسية من المؤسسين والمكتتبين فيحق الحضور في هذه تتأسس 

الجمعية لكل مكتتب مهما كانت حصت ، وهذا وفقا للقواعد العامة المطبقة على شركات 
 1التجارية الخاصة.

  .هل يمكن تطبيق هذه القواعد على شركات تسيير مساهمات الدولة؟ف    
نتمائها للقطاع الخاص الذي تتمتع ب  وهذا راجع لإهذه الشركات ونظرا للطابع 

العام، فإنها تخضع لأحكام خاصة من حيث تشكيلها وهذا ما ميزها عن الشركات التجارية 
  لخاصة.ا

كان على المشرع تفادي إخضاع شركة تسيير مساهمات الدولة لقواعد حيث  
ن تطبيق هذه ها الخروج عتفرض علي القانون التجاري في هذه المرحلة، بحيث أن طبيعتها

في رأسمالها، بحيث أن الدولة تحتكر  الأساس لا يوجد مكتتبين خواصالقواعد لأنها في 
يقوم المؤسسون  »:على  من ق ت التي تنص 200 رأس مالها، فلو جئنا لنص المادة

المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب  ستدعاءبعد التصريح بالإكتتاب والدفعات بإ
أحكام هذه المادة على  فلا مجال لتطبيق 2.«الأشكال والآجال المنصوص عليها قانونا

في مادت  الرابعة  103-02التي نص المرسوم التنفيذي  ،شركات تسيير مساهمات الدولة
جلس مساهمات على أن جمعيتها العامة الوحيدة تتكون من ممثلين مفوضين قانونا من م

 3الدولة.
، نجد أن بعد تحويل المؤسسات 00-02ولو رجعنا للقوانين السابقة قبل صدور أمر 

شتراكية إلى صناديق المساهمة، فإن الجمعية العامة التأسيسية كانت تتشكل أساسا من الإ
تم  4،ويضها بشركات قابضة عموميةاديق المساهمة، وحتى عند حلها وتعممثلين عن صن

  5.جمعيتها من ممثلين يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانوناتشكيل 

                                                             
 .201محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -1
 من  القانون التجاري، مرجع سابق. 200أنظر المادة  -2
 .، مرجع سابق103-02من المرسوم التنفيذي  0أنظر المادة  -3
  .02نورة عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -4
 ، مرجع سابق.17-17من الأمر  12أنظر المادة  - 5
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التي تتكون من ممثلين عن مجلس  ،وبعدها شركات تسيير مساهمات الدولة
غير أن  وبذلك فهي مستثناة من تطبيق أحكام القانون التجاري عليها، ،مساهمات الدولة
 الفوضين قانونا ممثلينالا التأسيسية من قبل نعقاد جمعيتههو، هل يتم إ الإشكال المطروح

لشركات لن ينعقاد الأشخاص المعنويأم أن  يحضر الإم أعضاء إجباريين عتبارهفقط؟، بإ
الدولة، أم هم المسيرين في شركات تسيير  الداخلين في شركات تسيير مساهمات

 .؟ مساهمات الدولة
 

 :الفرع الثاني: صلاحيات الجمعية العامة التأسيسية
لقد نظمت صلاحيات الجمعية العامة التأسيسية ضمن القواعد العامة في القانون 

متمثلة في مجموعة من التجاري، بحيث ألقت صلاحيات على عاتق الجمعية التأسيسية 
 ختصاصات.السلطات والإ

-
 إثبات الجمعية أن رأس مال مكتتب ب  تماما، وأن المبلغ قد تم دفع  بالكامل. 

-
 تعديل إلا بإجماع أراء المكتتبين القانون الأساسي الذي لا يقبل الالمصادقة على  

-
 ن واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات.يتعي 

-
ختصاصها بحيث ن، إلا أن هذه الصلاحية ليست من إن القائمين بالإدارة الأولو يتعي 

 القائمين بالإدارة الأولين في شركات تسيير مساهمات الدولة التي يتم تعينبلا تقوم 
طبيعة وحجم المؤسسة العمومية  تعينهم من قبل مجلس مساهمات الدولة حسب

 1 قتصادية.الإ

 على الأعمال التي قام بها المؤسسون. وفي الأخير المصادقة
إن هذه الصلاحيات المخولة للجمعية التأسيسية المنصوص عليها في القانون 

الدولة، بحيث أن بعض  التجاري لا يمكن تطبيقها كلية على شركات تسيير مساهمات
 صلاحياتها لا تتماشى مع طبيعتها.

عامة التأسيسية بشكل واضح، وهذا فكان على المشرع أن يوضح مهام الجمعية ال
، 103-02الجمعية العامة العادية التي نص عليها من خلال المرسوم  ختلافها عنلإ

قتصاد  الوطني فكان ى الإجاري،  نظرا لدورها وتأثيرها علوعدم تركها لأحكام القانون الت

                                                             
 .103-02من المرسوم التنفيذي  3أنظر المادة  -1
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علي  أن يوليها أكثر أهمية من خلال نصوص قانونية دقيقة وواضحة تشمل جميع 
 1جوانبها سواء من حيث إنشائها أو طبيعتها.

التأسيس لتبدأ مرحلة نشاط الشركة نعقاد الجمعية العامة التأسيسية تنتهي مرحلة وبإ
التجاري، وبهذا تكون قد مرت الشركة عند كتسابها الشخصية المعنوية بقيدها في السجل بإ

 00-02إلى ذلك أمر  كما أحال ،إنشائها بجميع المراحل كغيرها من الشركات التجارية
هذه الشركة وخصوصيتها التي تميزت بها عن  الواردة على ستثناءاتمع مراعاة الإ

 2وذلك نظرا لطبيعة المؤسسين فيها. ،نظيرتها من الشركات الخاصة

                                                             
سسات العمومية الإقتصادية في الجزائر بين الرقابة و الإستقلالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر ولد قادة مخطار، المؤ  -1

سية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السيا
 .14، ص1023، 1021

 .14نفس المرجع، ص  -2



  
       الفصل الثاني 

إدارة شركات تسيير مساهمات  
 الدولة ونهايتها
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 تسيير مساهمات الدولة ونهايتها كاتالفصل الثاني: إدارة شر 
مساهمات الدولة شكل شركة مساهمة ير يعلى شركة تسالمشرع أضفى  لقد  

إقتصادية  بالإضافة لإعتبارها مؤسسة عمومية  حككا  القانو  التاار، وأخضعها لأ
وأحككا  القانو  العا  م  اهة مايستدعي إخضاعها لأحككا  القانو  التاار، م  اهة  

 .أخرى
ولقد خص المشرع هذه الشركات باهاز إدار، خاص بها  بمواب المرسو  

لدولة في هذه الشركة  وهذا ماتطرقنا إليه م  ل  بالإضافة لأاهزة ممثلة 382-10التنفيذ،
الذ، خصصناه لإدارة شركات تسيير مساهمات الدولة  و)المبحكث خلال )المبحكث الأول( 

حكول   خصصناه لإنقضائها  محكاولة منا الإاابة علي بعض التساؤلات الذ، الثاني ( 
 .قضائهانا  دارتها و إ

نظر لطبيعتها باليت  ذلك أ    ؟بنفس الأحككا  المطبقة على شركات الأموال فهل تت  
 متلاك الدولة ماموع رأسمالهاا  و   تسيير القي  المنقولةفي  مهمتها المنحكصرةو العمومية 

 .نقضائهاا  دارتها و إحكيث  ياعلها تتميز م ما  مباشرة أو غير مباشرة  بطريقة
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 :مساهمات الدولة تسييرشركات  إدارةالمبحث الأول: 
مساهمات الدولة بنمط خاص في تسييرها ورقابتها  تسييرلقد خص المشرع شركات 

دار، داخلي إحكيث تقو  بمهمتها إلى اانب اهاز م  خلال أاهزة حككومية تابعة للدولة  ب
الظروف مكانات المتوفرة لديها و ى بالمعلومات والإر حكيث يكو  أد  يتكفل بتسييرها

  وعليه فقد ت  تقسي  المبحكث إلى مطلبي   يتضم  الأول الأاهزة الحككومية بهاالمحكيطة 
 والثاني الأاهزة الداخلية. 

 
المشاركة في إدارة شركات تسيير مساهمات  الخارجية المطلب الأول: الأجهزة

 :الدولة
تتولى الأاهزة الحككومية التسيير الخاراي المتمثل في الإدارة والرقابة على شركات 

  شركات التاارية الأخرىال خلافالتي تتميز بنظا  خاص على   مساهمات الدولة تسيير
خلية  حكيث تتمثل هذه الأاهزة صلاحكياتها إلى اانب أاهزة دا بحكيث تمارس هذه الأاهزة

مالس الوزراء الذ، يمثل السلطة السياسية صاحكبة القرار النهائي )الفرع   في الخاراية
 زارةخيراً و أو   لمساهمةلة )الفرع الثاني(  الذ، يمثل الدولة االأول(  ومالس مساهمات الدو 

 عتبارها السلطة الوصية على عميلة الخوصصة )الفرع الثالث(.إالمساهمة ب
 

 :الفرع الأول: مجلس الوزراء
هذا ث كلفت بتوايه ومراقبة قتصاد،  بحكيلوزارة دوراً هاماً في الماال الإلعبت ا

 1.القطاع
رنا ظولو ن  رئاسة هذه الهيئة م  قبل رئيس الحككومة ومالس مساهمات الدولة تت  

لوادنا أنها لضما  وحكدة   مةالحككو  لرئيسي منح هذه الرئاسة المزدواة لرغبة المشرع ف
سلطة كوالدولة   القرار والتنفيذ وبذلك نكو  أما  تنسيق محكك  بي  مها  الدولة المساهمة

 2.عامة

                                                             
 .99سعود، زهير  مراع سابق  ص  -1
 . 033بوذراع أميرة  مراع سابق  ص  -2
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ولقد خولت لهذه  1 وزير الأول بمواب مراسي  تنفيذيةالوزراء ال ويقو  بتمثيل مالس
 الهيئة صلاحكيات تمثلت في:

عتبرت إمنها م  ف  10-10 رق  مالس الوزراء صلاحكيات بمواب الأمر حمن ت  
أكثر الرقابي   يظهر عليها الطابعغير أ  هذه الهيئة   ى رقابيةدارية وأخر صلاحكيات إ

 الإدار،. الطابعم  
ترشيح أعضاء مالس المديري  على  الموافقة  تصرت صلاحكيات مالس الوزراءإق       

 2بل تعينه  م  طرف الامعية العامة وذلك بصدور قرار إدار، م  السلطة التنفيذية.ق
-10م  الأمر  31ولقد وسعت صلاحكيات مالس الوزراء بناء على نص المادة 

الخوصصة تحكت رئاسة رئيس التي منحكت له سلطة الإشراف على عملية  3 10
وزير بحكيث يوافق على التقرير السنو، لعملية الخوصصة الذ، يعده   الامهورية
ويقو  بدوره مالس   ويعرضه على مالس مساهمات الدولة وعلى الحككومة 4 المساهمات

 5المصادقة عليه.الوزراء 
 

 :الفرع الثاني: مجلس مساهمات الدولة
م  خلال المادة  10-10هيئة حككومية نظمها الأمر يمثل مالس مساهمات الدولة 

والذ،  7 بحكيث أنشأة هذه الهيئة على أنقاض المالس الوطني لمساهمات الدولة 6 منه 8
كا  يتولى تسيير نشاط الشركات القابضة العمومية قبل حكلها  وذلك بالتشاور مع أاهزة 

ات على المالس م  حكيث ير غيتوبناء على هذا طرأت عدة  8 المداولة في هذه الأخيرة
 رى أولًا تشكيلته وثانياً صلاحكياته.نسه والتوسيع م  صلاحكياته  وبذلك تتشكيل

 
                                                             

 .99سلي   مراع سابق  ص  إايساودة نبيل   -1
 .382-10م  المرسو  التنفيذ، رق   7أنظر المادة  -2
 «.صصة وبرنامجهامجلس الوزراء على إستراتيجية الخويصادق »  على 10-10م  الأمر  31تنص المادة  -3
 .020ب  عنتر ليلى  مراع سابق  ص  -4
 .033بوذراع أميرة  مراع سابق  ص  -5
 .م  نفس الأمر 8أنظر المادة  -6
 .69سعود، زهير  مراع سابق  ص  -7
 .39-69م  الأمر 07أنظر المادة  -8
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 :تشكيلة مجلس مساهمات الدولةأولا: 
تشكيلة مالس مساهمات الدولة للتنظي  الذ، تأكد  10-10لقد أحكال الأمر  

-95 رق  مرسو والذ، بموابه ت  إلغاء  1 352-10 رق  بمواب المرسو  التنفيذ،
 3:وبذلك يتشكل المالس الموضوع تحكت رئاسة رئيس الحككومة م  2 010
وزير الدولة  وزير العدل  وزير الداخلية والاماعات المحكلية  وزير الشؤو   -

التاارة  وزير العمل  الخاراية  وزير المالية  وزير المساهمات وتنسيق الإصلاحكات  وزير
عادة الهيكلة  الوزير لإا يئةاتماعي  وزير تهالإوالضما   قلي  والبيئة  وزير الصناعة وا 

صلاح الماليالمنتدب لدى وزير المالية  المكلف بالخز    الوزراء المعنيي  بادول ينة وا 
 الأعمال.
يتشكل كله م  وزراء  ما  لكونه نظرا الطابع الوزار، هذه التشكيلة على يطغى    

 ياعله هيئة ذات طابع سياسي تابعة للسلطة التنفيذية.
 االحكصر  إذ لا على سبيل المثال ذكره كير أ  هؤلاء الأعضاء ااء ياب التذ      

  صةصخو كا  القطاع أو مؤسسة معنية بالتتميز تشكيلة المالس بالمرونة  بحكيث كلما 
 4في المالس. مشاركا م  وزارتها الوصية اعضو كا  

  س الحككومةرة واحكدة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحكت رئاسة رئيوياتمع المالس م
  5اتماع في كل وقت  م  رئيسه أو بطلب م  أحكد أعضائهستدعائه للإإالذ، يمك  

ويتخذ قراراته ع  طريق التداول  في حكي  كا  المالس الوطني للمساهمات ياتمع مرة 
  هذا المالس تميز بقلة إاتماعاته مقارنة بمالس   والملاحكظ أ6الأقلفي السنة على 

                                                             
 .مراع سابقة مالس مساهمات الدّولة وسيره    يتعلق بتشكيل  392-10  مرسو  تنفيذ، رق -1
لمساهمات الدولة    يتعلق بتشكيلة المالس الوطني0669ديسمبر سنة  3مؤرخ في  010-69مرسو  تنفيذ، رق   -2

 ى(.) ملغ 0609سبتمبر  9  مؤرخ في  79ع   ج ج وسيره  ج ر
 .  نفس المراع392-10م  المرسو  تنفيذ، رق   3ادة أنظر الم -3
شهادة الدكتوراه  تخصص قانو  عا  ستثمار في عمليات الخوصصة  أطروحكة مقدمة لنيل ي حكميدة  الإبدلع -4

 .83  ص 3107اامعة عبد الرحكما  ميرة  بااية  للأعمال  كلية الحكقوق والعلو  السياسية  
 .  مراع سابق 10-10م  أمر  01أنظر المادة  -5
 سابق.   مراع39 -69م  الأمر  06أنظر المادة  -6
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المالس الوطني  ة الذ، يعدبرنامج الخوصصعطيل ت هذا ماساه  فيو  مساهمات الدولة 
 1بشأنه. للمساهمات القرار

 : ثانيا: صلاحيات مجلس مساهمات الدّولة
خلالها حكق الملكية على قيمها المنقولة  لقد وضعت الدولة هذه الهيئة لتمارس م 

دار، إلى حكيث يتمتع هذا المالس بالدور الإ 2 مساهمات الدّولة تسييرالمخوّلة لشركات 
 لة فيما يلي:ث  اانب الدور الرقابي المستمر بصفته الهيئة الوصية عليها والمتم

 :والتسيير صلاحياته في الإدارة -1
ضبط تنظي  القطاع  يه مساهمات الدولة م  أه  الصلاحكيات المخولة لمالس    

ذلك نرى أ  المشرع ألقى عبئ كبير على عاتق مالس قتصاد،  وبالعمومي الإ
وم  هذا   عادة هيكلة النظا  في شركات تسيير مساهمات الدولةإوهو   مساهمات الدولة

طار عمليات إعادة تنظي  القطاع إكل الحكقوق والرسو  التي تعد في  ت  إعفاء المالس م 
 3العمومي الإقتصاد، التي يقررها.

قانوناً  مفو ضي تعيينه  يظهر دوره الإدار، في توليه لمها  الامعية العامة م  خلال
طبقاً للشروط وحكسب الكيفيات المنصوص عليها في القانو   ما  مهامهايمارس  عنه

ي  حكسب مها  المؤسسة العمومية كما أنه يقرر تشكيلة مالس المدير  4 التاار،
 5تها وحكامها.طبيعقتصادية و الإ

 :الرقابية هصلاحيات -2
 6  المخولة له وهي:ايتولى المالس المه 
 ستراتياية الشاملة والسياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدّولة وينفذّها.الإ يحكدد -
 ويوافق عليها. قتصاديةرامج خوصصة المؤسسات العمومية الإيحكدد سياسات وب -
 يقو  بدراسة ملّفات الخوصصة ويوافق عليها. -

                                                             
 .83  ص عبدلي حكميدة  مراع سابق-1
 .033بوذراع أميرة  مراع سابق  ص  -2
 «....يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الإقتصادي» على:  10-10م  أمر  00تنص المادة  -3
 .م  نفس الأمر 03أنظر المادة  -4
 مراع سابق.  382-10ق  م  المرسو  التنفيذ، ر  2ر المادة أنظ -5
   نفس المراع.10-10م  الأمر  6أنظر المادة  -6
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ذ القرار خاتإتفاد، تعدد مراكز  المها   ههذبأراد المشرع م  خلال تكليف المالس لقد     
   وهذا رغبة منه بتوحكيد95/33مرالتي كا  معمول بها في الأ وصصةالمتعلق بالخ

س نه مالأظ بأنه أصبح مالس خوصصة أكثر م  وبذلك نلاحك 1 تخاذ القرارإمركز  
 2الذ، ألغى مالس الخوصصة. 95/33 مساهمات بعد تعديل الأمر رق 

نستنتج أنه هيئة تمارس   خلال ما تطرقنا له حكول دور مالس مساهمات الدولةوم     
على رؤوس الأموال الموضوعة تحكت تصرف شركات  حكق ملكيتها االدولة م  خلاله

  سير أموالها مساهمات الدولة بغرض تسييرها  وبذلك تكو  الدولة ضامنة لحكس تسيير
 3مباشرة التي يقو  بها مالس مساهمات الدولة.الغير م  خلال رقابتها 

 
 :الفرع الثالث: وزارة المساهمات

مساهمات الدولة ضم  الفصل الرابع م  الأمر بظ  المشرع دور الوزير المكلف ن
الأفكار التي  م نشاء هذه الهيئة إبحكيث كانت فكرة  4 الخوصصة  تحكت عنوا  10-10

 5.نتخابي لرئيس الامهوريةالإ البرنامج ااءت ضم 
ما أدى لتداخل   مهانظ  واود نص يلعدنذ البداية وهذا ولقد عانت هذه الوزارة م

والمركزية النقابية التي قامت   لف بإدارتهاكاعلها محكل تنازع بي  الوزير المو  صلاحكياتها 
قبلها بشأ  ملف المساهمات بالإعتراض على مشاريع القواني  التي عدت م  

المؤرخ في  3111/233لى غاية صدور المرسو  التنفيذ، رق  وهذا إ 6 والخوصصة
صدور كذلك نص مع   7قانونية وصلاحكياتها بصفةالذ، وضح مهامها  35/01/3111

                                                             
 .391قتصادية  مراع سابق  ص الإعاة الايلالي  المظاهر القانونية للإصلاحكات  -1
 .390نفس المراع  ص  -2
 .80عبدلي حكميدة  مراع سابق  ص  -3
 .88  ص نفس المراع -4
 .336عاة الايلالي  مراع سابق  ص  -5
 .321ص  نفس المراع  -6
صلاحكات  ج الإيتعلق بصلاحكيات وزير المساهمة وتنسيق   39/01/3111مؤرخ في  233  3111فيذ، مرسو  تن -7
   )ملغى(.3111أكتوبر  39  مؤرخ في 92عدد   ج ج ر
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 3111تنظي  الإدارة المركزية للوزارة بمواب المرسو  التنفيذ، رق  تنظيمي آخر يتضم  
/232 .1 

لمكلفة بتوايه ومراقبة صلاحكات هي الهيئة االوزارة المكلفة بالمساهمات والإ وتعد
ستحكوذت إولقد  2 قتصاد،  وتعمل على تنفيذ برنامج الحككومة في هذا الماالالقطاع الإ

ولقد  3اسدت عودة الدولة لفكرة الوصاية  بحكيثدارة ملف تسيير المساهمات  إعلى 
 كلفت الوزارة بصلاحكيات واسعة متمثلة في:

 :أولا: صلاحيات الوزير المكلف بالمساهمات
ت  تكليف الوزير المكلف بالمساهمة بمهمة ضما  السير الحكس  للمؤسسات  

 خلال:ومة. وذلك م  كالسياسة العامة للحكطار إقتصادية وذلك في عمومية الإال
ة والمالية للمؤسسات قتصاديي  الوضعية الإيلدّور، لتقارير تقنااز االإ السهر على -

 قتصادية وتبليغها لأعضاء مالس مساهمات الدولة.العمومية الإ
 4قتصاد، ع  طريق السوق.زمة لتطوير التنسيق الإاللآلآليات قتراح اإ -
قتصادية وتحكضير برنامج الإستراتياية خوصصة المؤسسات العمومية إيقو  بتنفيذ  -

  بالتشاور مع الوزراء المعنيي  ويعرض على مالس مساهمات الدولة الخوصصة
 5للمصادقة عليه.

  صلاحكاتمستوى وزارة المساهمة وتنسيق الإ بالإضافة لواود مديرية خاصة على -
قتصادية نية لتنظي  المؤسسات العمومية الإمكلفة بضبط وتنفيذ الكيفيات التقال

دراسات السياسات والمناهج والتقيي  بالإضافة إلى قس  تعرف بمديرية   هاومراقبت
 6ر مساهمات الدولة.يتسي

نة للإدارة المركزية كما يساعد الوزير في تنفيذ مهامه املة م  الأاهزة المكو 
 :المتمثلة في

                                                             
رة المساهمة في وزايتضم  تنظي  الإدارة المركزية   3111أكتوبر سنة  39مؤرخ في  3111/232المرسو  التنفيذ،  -1

   )ملغى(.3111أكتوبر  39مؤرخ في   92 ع  ج ج ر وتنسيق الإصلاحكات  ج
 .62سعود، زهير  مراع سابق  ص  -2
 .029ب  عنتر ليلى  مراع سابق  ص  -3
 مراع سابق.   233/ 3111م  المرسو  التنفيذ،  0 أنظر المادة -4
 .10-10م  الأمر  30أنظر المادة  -5
 .60ص  نفس المراع   سعود، زهير -6



 الفصل الثاني: إدارة شركة تسيير مساهمات الدّولة ونهايتها
 

 

50 

  المفتشية العامة: -0
والتأكد م  حكس  سير   هات وزير الصناعةيبالتأكد م  تنفيذ قرارات وتوا التي كلفت   

 1الهياكل المركزية وغير المركزية وكل الهيئات الموضوعة تحكت الوصاية.
  قتصادي:العمومي الإالمديرية العامة لتسيير القطاع  -3

متابعة مساهمات الدولة وتنفيذ تدابير مالس مساهمات قس    التي تحكتو، على قسمي    
عادة الإالدولة  وقس  البرماة ومتابعة عمليات ا  2نتشار.لمؤسسة وترقية الشراكة وا 

سو  الذ، منح له سلطة وبهذا أصبح لهذه الهيئة قيمة قانونية بعد صدور هذا المر 
 3قتصاد.لإا تنظي  وضبط

 
 :ر مساهمات الدولةيشركات تسيل الداخليةالإدارة   أجهزةالمطلب الثاني: 

بها يتميز عما هو لقد خص المشرع شركات تسيير مساهمات الدولة باهاز خاص 
ختلاف هذا إتتناوله في )الفرع الأول( ويظهر الذ، سو   معمول به في الشركات التاارية

المتمثلة في عهدة الاهاز م  خلال العلاقة التي تربطه مع مالس مساهمات الدولة 
 (.فرع الثانيالالتسيير )
 
 :ر مساهمات الدولةيتسي اتشركإدارة فرع الأول: أجهزة ال

دارة الذ، يتضم  الشكل الخاص بأاهزة إ 382-10المرسو  التنفيذ، رق  لقد حكدد 
قتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة المتمثلة في امعية المؤسسات العمومية الإ
 4عامة ومالس المديري .

 :أولا: الجمعية العامة     
تميزت م    والتي ير مساهمات الدّولةيتعد هذه الامعية الوحكيدة في شركات تس
 خلال تشكيلتها وصلاحكياتها المتمثلة فيما يلي:

                                                             
 .83نورة عبد العزيز  مراع سابق  ص  -1
   مراع سابق.3111/232م  المرسو  التنفيذ، رق   9أنظر المادة  -2
 .301عاة الايلالي  مراع سابق  ص  -3
قتصادية الخاضعة لأحكام تزّود المؤسسة العمومية الإ»  :على 382-10م  المرسو  التنفيذ، رق   2تنص المادة  -4

مجلس مديرين يتكوّن من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم  -هازين الآتيين: جمعية عامةهذا المرسوم بالج
 «.الرئيس،...
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 ة:تشكيلة الجمعية العام -1
تتكو  الامعية العامة م  ممثلي  مفوّضي  قانوناً م  مالس مساهمات الدولة 
ويشارك أعضاء مالس المديري  أو المدير العا  الوحكيد في دورات الامعية العامة دو  

 1أصوات تداولية.
نعقاد إهناك أعضاء يحكضرو    اباريي هؤلاء الأعضاء الإل بالإضافة هغير أن

قتصادية الداخلي  تحكت يات العامة للمؤسسات العمومية الإوه  أعضاء الامع  الامعية
 مساهمات الدولة. تسييررقابة شركات 

 صلاحيات الجمعية العامة:  -3
صلاحكيات  382-10م  مرسو  تنفيذ،  5لقد خول المشرع م  خلال المادة 

قرارات التسيير العاد،  وبذلك  ستثناءإب الفصل في كل المسائل المتعلقة بحكياة المؤسسة 
لذلك  وبالإضافةهي المقرر في اميع المسائل المتعلقة بحكياة المؤسسة  الامعيةتكو  

 2:في فهي تقو  بالفصل
 لحكصيلة وحكسابات النتائج  تخصيصات النتائج.البرامج العامة للنشاطات  ا -
لازائر وفي الخارج  اتماعي وتخفيضه  إنشاء فروع في االإ الزيادة في الرأسمال -

نفصال  تقسي  الأصول والسندات  التنازل ع  سندات أو ع  الإو دماج ألإناالإدماج أو 
عادة هيكلتها وشروط تطبيق ذلك  عناصر الأصول  مخطط تطهير المؤسسة و  قتراحكات إا 

 الحكسابات. يمحكافظ أو محكافظتعديل القانو  الأساسي  تعيي  
ااءت على سبيل المثال لا الحكصر بحكيث أ  هناك  ختصاصاتغير أ  هذه الإ -

 صلاحكيات أخرى ل  تذكرها المادة.
 نعقاد الجمعية العامة:إ  -2

تاتمع الامعية العامة مرة واحكدة في السنة على الأقل في دورة عادية وفي دورة 
ستدعاء م  مالس المديري   أو المدير العا  إدعت الحكااة  وذلك بغير عادية كلما 

يري  أو المدير العا  الوحكيد  أو بناء على طلب أحكد أعضائها  ويقو  رئيس مالس المد

                                                             
مة الوحيدة للمؤسسات العمومية تتكون الجمعية العا»  على: 10/382المرسو  التنفيذ، م   0ص المادة تن -1

 «.لس مساهمات الدولةتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم من ممثلين مفوضين قانوناً من مجالإق
 م  نفس المرسو . 9أنظر المادة  -2
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مالس يس لوائحكها لرئ بإرسالقتراح ادول أعمال الامعية العامة العادية  وتقو  إالوحكيد  ب
 1لة.مساهمات الدو 

العامة لشركة المساهمة رغ  أ  أحككا  وم  هنا نلاحكظ أنها تختلف ع  الامعية  
عقد بناء على طلب مالس الإدارة نهذه الأخيرة تنطبق عليها  حكيث أ  امعيتها العامة ت

أو مالس المديري  أو بأمر م  اهة قضائية  بناء على عريضة مرة على الأقل في 
 2السنة.

ية نوع الامع لىع 382-10 نص م  خلال المرسو  التنفيذ،يغير أ  المشرع ل  
خطورة صلاحكياتها خصوصاً ل  لك  بالنظر ؟ستثنائيةإالعامة هل هي امعية عادية أ  

ستثنائية أو الغير عادية هي الأساسي  فإ  الامعية العامة الإ قتراحكها لتعديل القانو إ
 3المختصة في ذلك.

 :ثانيا: مجلس المديرين
دارة إفي ير مساهمات الدولة ع  ما هو مألوف ييتميز مالس المديري  لشركات تس

 4:الشركات التاارية أو ماالسها ويظهر ذلك م  خلال تشكيلته وصلاحكياته
 

                                                             
   مراع سابق.382-10م  المرسو   9أنظر المادة  -1
  ص 3111عمار عمورة  الوايز في شرح القانو  التاار، الازائر،  دار المعرفة للطباعة والنشر  د ط  الازائر   -2

366. 
 .210  ص رة  نفس المراعأنظر كذلك عمار عمو   010ابق  ص سعود، زهير  مراع س -3
 : يواد ثلاث أنواع م  الامعيات متمثلة في:العامة أنواع الجمعيات -
: سميت بالتأسيسية لأ  هذه الامعية هي أول امعية تنعقد في الشركة فيلتقي فيها كل الجمعية العامة التأسيسية -

 نعقاد.المؤسسو  بإستدعائها للإ سي  والمكتتبي   بعد التصريح بالإكتتاب يقو المؤس

مهمة الرقابة على أعمال : تتكو  هذه الامعية م  اميع المساهمي  الذي  خولت له  الجمعية العامة العادية -
 نقضاء الشركة وزوال شخصيتها المعنوية.ولا تنتهي أعماله  ومهامه  إلا بإدارية الإ

قانو  الأساسي ختصاص تعديل الي الامعية التي خولت لها إوه ستثنائية(:الجمعية العامة غير العادية ) الإ -
ع المتعاقدي  لك  ستثنائية لأنه طبقا للقواعد العامة لا ياوز تعديل القانو  الأساسي إلا بموافقة اميللشركة  وعرفت بالإ
للمساهمي  حكق عضاء الامعية العامة غير العادية بالخروج ع  القواعد العامة  ولأ عملية تقضيلواود ضرورات 

-377-370  نقلا ع  نادية فضيل  مراع سابق  ص ص تعديل نظا  الشركة وذلك بأغلبية خاصة قررها القانو 
369. 

بوعات الاامعية  د ط  ظر القانو  المصر،  علي البارود،  محكمد السيد الفقي  القانو  التاار،  دار المطأن -4
 .021ص   0666 الإسكندرية 
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 تشكيلية مجلس المديرين: -1
يتكو  مالس مديري  م  عضو إلى ثلاثة أعضاء م  بينه  الرئيس  بناء على 

ة مالس المديري  حكسب مها  مساهمات الدولة الذ، يحكدد تشكيل قرار م  مالس
ختياره  م  بي  أصحكاب المهنة إقتصادية وطبيعتها وحكامها  ويت  المؤسسة العمومية الإ

شخص واحكد مها  مالس  ةمارسموعند  1بة المحكترفي  مع تمييزه  بالكفاءة والتار 
بي  صناديق المساهمة المديري  فإنه يأخذ صفة مدير عا  وحكيد  وهنا ناد الفرق 

مساهمات  تسييرالقابضة لأنها كانت مسيرة بطريقة اماعية  عكس شركات وشركات 
 2الدولة التي يمك  أ  تت  إدارتها م  طرف مدير عا  وحكيد.

موافقة رئيس الحككومة على ترشح الأعضاء وأخذ رأ، مالس مساهمات الدولة  وبعد
تقو  الامعية العامة العادية بتعيي  أعضاء مالس المديري  وم  بينه  الرئيس وتنتهي 

 3مهامه  حكسب الأشكال نفسها.
 سلطات مجلس المديرين: -2

سسة العمومية قيا  بإدارة المؤ لقد خول المشرع لمالس المديري  كامل السلطات لل
السلطات في حكدود الصلاحكيات شراف عليها  ويمارس هذه قتصادية وتسييرها والإالإ
ة في العقود التي تبر  بينه  وبي  الامعية العامة التي تحكدد مهامه  وحكقوقه  ينالمب

 ع  طريق عقد يسمى بعهدة التسيير. 4ووااباته  وكذلك مدة عهدته 
دو  تدخل الدولة   ة والعقد شريعة المتعاقدي رادالإ  خضع هذا العقد لمبدأ سلطاوي

ستقلالية واسعة إرى أ  المالس يتمتع بنوبهذا   وبةمعايير التعاقد المطل حكترا إب لتزا والإ
يكو  مالس المديري  بحكيث  5 تااه السلطة الوصية التي منحكت له في حكدود العقد

 .ع  التسيير العا  للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على المستخدمي  مسؤول

                                                             
 .382-10م  المرسو  التنفيذ،  2أنظر المادة  -1
قتصادية  محكاضرات مواهة لطلبة السنة الأولى ماستر  طرق خوصصة المؤسسات العمومية الإ منية شوايدية  -2

 .26تخصص قانو  أعمال  كلية الحكقوق والعلو  السياسية  اامعة قالمة  ص 
جلس المديرين ومن بينهم الرئيس، بعد ن الجمعية العامة أعضاء متعي» :المرسو  على م  نفس 7تنص المادة  -3

 «.موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم، وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة، وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها
 .م  نفس المرسو  6و  8ر المادة أنظ -4
 .302ايلالي  مراع سابق  ص عاة ال -5
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  لشركة مع الغيرا بتمثيل رئيس مالس المديري  أو المدير العا  الوحكيد ويقو   
 .حكق التقاضيوتمتعه ب
تماع مالس المديري  اإت في مالس المديري  على تنفيذ القراراويصادق رئيس   
 1وذلك لتفاد، أ، إشكال في تنفيذها وتنسيقها.  تسييرالطار نظا  قواعد إفي   وتنفيذها

شكل لوائح بالنسبة للحكافظة  ويقو  مالس المديري  بعد مداولاته بإصدار قرارات في
ير مساهمات الدولة وياب أ  تكو  هذه الإختصاصات مطابقة يأو بالنسبة لشركات تس

 2لعهدة التسيير.
 

مساهمات  تسييرشركات  إدارة الثاني: عهدة التسيير الرابط بين أجهزة الفرع
 :والأجهزة الحكومية الداخلية الدولة
ير مساهمات الدولة الأداة التي تمارس م  خلالها الدولة حكق يعتبرت شركات تسإ

 بمواب عهدة التسيير.ة ملكيتها في المؤسسات العمومية وذلك بصفة تعاقدي
 :عهدة التسيير أولا: تعريف

ر مساهمات الدولة ومالس يتعتبر عهدة التسيير العقد الرابط بي  أاهزة شركات تسي
-10م  خلال الأمر  لهذه الشركات صلاحكيات المساهمات  حكيث أ  المشرع ل  يحكدد 

 .382-10 في المرسو  ولا  10
 حكددتو   3ت  تحكديد بعض الصلاحكيات بصفة تعاقدية وذلك بمواب هذه العهدةف 

وشركات   العلاقات بي  الدولة المساهمة الممثلة م  طرف مالس مساهمات الدولة
وذلك  5 والتي تعد ازء لا يتازأ م  القواني  الأساسية التي تحكك  هذه الشركات  4التسيير
 مها تكو  »  :التي تنص 382-10، رق  م  المرسو  التنفيذ 8حككا  المادة طبقاً لأ

                                                             
مة إلى ماالس مدير، شركات تسيير التوايهية لرئيس الحككو   وكذلك المذكرة 382-10م  المرسو   6أنظر المادة  -1
 www.gov.dz  متوفرة على الموقع الإلكتروني  7  ص 06/18/3112مساهمات المؤرخة ال
 . 013سعود، زهير  مراع سابق  ص  -2
 .26سالمي وردة  مراع سابق  ص  -3
 .029بوذراع أميرة  مراع سابق  ص  -4
 .26ص سالمي وردة  نفس المراع   -5
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ة عهدته  موضوع عقود تبر  بينه  ده  ووااباته  وكذلك مديري  وحكقوقأعضاء مالس الم
 1«.وبي  الامعية العامة

 :2العناصر الخاصة بتسيير السندات لا سيما حكديدوتهدف عهدة التسيير إلى ت   
ير المساهمات وشروط يتحكديد صلاحكيات الدولة صاحكبة الأملاك المخولة لشركات تس -

 تعويضها.
الدولة على شروط حكيازة وتسيير الأسه  وغيرها م  القي  المنقولة التي تحكوزها  -

 قتصادية.المؤسسات العمومية الإ
ير يوالمالي لكافة العمليات التي تقو  بها شركات تس سابيشروط التسيير الحك -

 مساهمات لحكساب الدولة.
ة  سواء فيما اتماعيقد، على العلاقات بي  الهيئات الإشروط إضفاء الطابع التعا -

علا  إت المنازة  أو نمط ة الصلاحكيات المفوضة  أو قياس الأداءايخص ممارس
 3المساه .

لماذا خص المشرع هذا العقد بمصطلح  هو ستدعي الإشارة إليهوالشيء الذ، ي
رنا في مصطلح عهدة ناد أنها ظلديه هدف وراء هذه التسمية فلو نهل كا   ؟ عهدة

ما هو م رم  العهد وهو مصطلح معنو، أكثالمدة مثل عهدة رئاسية  أ  أنها محكددة 
 العقود الأخرى. فهل أراد المشرع أ  يبي  أ  هذا العقد أسمى م   قانوني

 :ثانيا: مضمون عهدة التسيير
مساهمات الدولة وذلك بصفة  تسييرلقد منح المشرع بعض الصلاحكيات لشركة 

 ات على عاتققتحكدد هذه العهدة الإلتزامات الملتعاقدية م  خلال عهدة التسيير  حكيث 
 .شركاتال هذه

 ملكهالة التي تالمنقو  القي  الأسه  وغيرها م  مهمة ضما  حكيازة لهابحكيث أوكلت 
 ستراتيايةلإ  طبقاً هايرها لحكسابيالإقتصادية وتس العمومية المؤسسات فيمباشرة الدولة 

 كالتالي: وذلك  4وسياسة المساهمات والخوصصة المحكددة م  طرف المالس
                                                             

 .382-10م  المرسو   8أنظر المادة  -1
 .9ص    مراع سابق أنظر المذكرة التوايهية -2
 .010سعود، زهير  مراع سابق  ص  -3
 .0أنظر المذكرة التوايهية  ص  -4
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عادة التقوي  والتأهيل وتطوير المؤسسات العمومية إتاسيد وتنفيذ مخططات  -
 الإقتصادية في الأشكال التاارية الملائمة.

المؤسسات العمومية الإقتصادية  القيا  بتاسيد وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة وخوصصة -
 م  خلال إعداد وتنفيذ كل التركيبات القانونية والمالية الملائمة.

غيرها م  القي  و ضما  التسيير والمراقبة الإستراتياية والعملية لحكافظات الأسه   -
 المنقولة وفق معايير المردودية والنااعة المطلوبة.

قتصادية في نطاق الحكدود العمومية الإ ؤسساتممارسة صلاحكيات الامعية العامة للم -
 ة في عهدة التسيير.ينالمع
ضافة لذلك تقو  كل شركة بالوصاية على ماموعة م  المؤسسات العمومية بالإ

 1الإقتصادية التي تتقارب في نشاطها وطبيعتها.
وتمارس هذه الشركات مهامها تحكت وصاية مالس مساهمات الدولة وذلك بإرسال 

المساهمات  تسييرها امعياتها العامة لهذا الأخير  ويتمثل هدف شركات لوائح التي تتخذ
تبعية المؤسسة العمومية إزاء الخزينة  إنهاءفي   في ماال تسيير حكافظة المساهمات

خضاعها لآليات   العمومية إقتصادية وذلك بالسهر على مراقبتها لقيمها المنقولة ومراقبة وا 
 2على المحكيط التنافسي. تحكديثها وملائمتها
تنفيذ، وتضيق الأشكال الإقتصادية الملازمة م  أال إعادة هيكلة  ووضع حكيز

وبذلك تلاأ أاهزة  3 المؤسسات العمومية الإقتصادية وتطويرها وكذا تأهيلها للشراكة
ار عملية الشراكة أو أصولها المادية التنازل ع  القي  المنقولة في إط إلى صيغ التسيير

 4ؤسسة.ملفائدة أاراء ال
أما فيما يخص ماال الخوصصة والشراكة فإنها تلتز  بتنفيذ البرامج الخاصة بها 

 .ستقلاليةتاسيدها وتقييمها  متمتعتاً بالإ على وفق لوائح مالس المساهمات  وتسهر
وذلك تحكت   منه 33بمواب المادة   10-10بهذه العملية التي منحكها لها الأمر  وتقو 

وزير المكلف بالمساهمات وتنسيق الإصلاحكات الذ، يبادر رسمياً أه  القرارات إشراف 
                                                             

 .019سعود، زهير  مراع سابق  ص  -1
 .028 ص بوذراع أميرة  مراع سابق  -2
 إستراتيجية التسيير في خدمة التنمية.« سنيترا» مساهمات الدولةير يوزارة الأشغال العمومية  شركة تس -3
 .028نفس المراع  ص  سعود، زهير  -4
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                               ير مساهمات الدولة       يوبذلك تقو  شركات تس 1الوزراء  بعد مصادقة مالس
 ستشارات أو مساعدات فنية.إرها للتدخل في التقيي  أو تقدي  ختياإم  الخبير دعوة ب

الصارخ حكول نتائج  التناقصتقلة تتسع صلاحكياتها في حكالة لانة رقابة مسصيب تن
 التقيي  لطلب إعادة التقيي .

نتهاء م  التقيي  يتضم  سعر التنازل في حكديه لتزا  بتحكرير محكضر بعد الإالإ
الأدنى والأعلى  وبعد مرااعة لانة المراقبة للمحكضر يحكال على السلطة المكلفة 

 2الممثلة في مالس مساهمات الدولة. بالخوصصة
على  بالإبقاءستثمار تسمح إعى هذه العمليات كونها عمليات وياب أ  تر 

كلي ع  الملكية بل في أنها ازل ازئي أو في عملية تنولا يمك  أ  تلخص   المؤسسات
 3قتصاد التنافسي.اءات هادفة للملائمة مع قواعد الإار إتمثل 

ير حكافظة يلى أنها أداة تسساهمات الدولة بالإضافة إات تسيير موبهذا تعتبر شرك
مادها م  طرف مالس تقو  بتنفيذ البرامج التي ت  إعت  ةيحكقيق للأسه  وكالات خوصصة

بالتنسيق مع وزارة المساهمة في المساهمة في إعداد  مساهمات الدولة  وبهذا فهي تقو 
 صول.وخاصة في تقسي  الأ  الملفات التقنية الخاصة بالخوصصة

مساهمات الدولة هي مارد وكالات  تسييروم  خلال هذه المها  نلاحكظ أ  شركات 
ات الدولة  غير أنها تتمتع بكافة الصلاحكيات في التسيير ومراقبة ومتابعة مساهم  تسييرلل

الشركات القابضة سابقاً  هاي كانت تتمتع بت  العلى هذه الأموال الملكية حكقلا تتمتع ب
يظهر الفرق بينها في كونها كانت مالكة للأسه  التي  بذلكو   35-95بمواب الأمر

بر فأعت  10-10قتصادية  أما في الأمر الدولة في المؤسسات العمومية الإ تحكوزها
حكساب الدولة  أما لير يحكق التس لها إلا ر مساهمات الدولة مارد حكائز ليسيشركات تسي

 حكق الملكية فيبقى للمؤسسات العمومية الإقتصادية.
 

 
                                                             

 .10-10م  الأمر  33أنظر المادة  -1
المالة النقدية للقانو    " أبرز ضوابط تقيي  المؤسسات العامة الإقتصادية لغرض الخوصصة "صبايحكي ربيعة   -2

 .020ص   3117  0للعلو  السياسية  كلية الحكقوق  اامعة مولود معمر،  تيز، وزو  ع 
 .028أميرة بوذراع  مراع سابق  ص  -3
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 :الدولة اتير مساهميتس اتالمبحث الثاني: نهاية شرك
ت والشركات الأخرى الدولة كغيرها م  المؤسسا اتير مساهميتس اتتنحكل شرك
عتبارات وأسباب مختلفة  المعنوية  وهذا رااع لإشخصيتها اء نقضبإوتنتهي حكياتها 

ير يتس شركة عتبار أنه لا يواد نص قانوني معي  فيما يخص مسألة إنقضاءإوب
ماسنتناوله م   هذاو   ؟في مسألة حكلها الوااب التطبيقالدولة  فما هو القانو   اتمساهم
 تحكويلها. (المطلب الثاني  )وفي  إنقضاء هذه الشركة طرق (المطلب الأول ) خلال

 
 :ر مساهمات الدولةيإنقضاء شركات تسيطرق  المطلب الأول:

  شركات التااريةاللقد وضع المشرع العديد م  الطرق التي يت  م  خلالها حكل  
هي  الدولة ير مساهماتيعتبار أ  شركة تسإوب  عامة كانت أسباب خاصة أو اءاً سو 

لإخضاعها لقواعد  يؤد، لامحكالا أخذ شكل شركة مساهمة مؤسسة عمومية إقتصادية ت
لك  هذا الخضوع يكو  فقط بما يتناسب مع طبيعة   القانو  التاار، م  حكيث الإنقضاء

 . هاضائلإنقخاصة  طرقمساهمة الدولة التي تميزت بير يشركة تس
 

 :الفرع الأول: الطرق القانونية للحل طبقاً لأحكام القانون التجاري
مساهمة   شركة الدولة شكل اتمساهم تسييرأعطى لشركة  10-10  قانو  إ  

 .شركات؟هذه البنفس طرق إنقضاء  إنقضائها يت  فهل
  :أولًا: الحلول القانونية

 لي:يوالمتمثلة فيما  التاارية لأموالاتنحكل بقوة القانو  الشركات 
عند إنتهاء المدة المحكددة في العقد التأسيسي للشركة غير أنه  يةشركة التاار التنقضي  -

 1إنتهاء مدتها.ياوز للامعية العامة الغير العادية أ  تتخذ قرار حكلها قبل 
نااز الهدف الذ، أنشأت م  أاله الشركة. -  تحكقيق وا 
اللاوء العلني    دينار ازائر، في حكالةنخفاض مبلغ رأسمالها ع  خمسة ملاييإ -

ذا ل  يللإدخار  ومليو  دينار دو  اللاوء  و    تصحكيح الوضعية م  قبل الشركة في تا 
   أال سنة

                                                             
 .201نادية فضيل  مراع سابق  ص  -1
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 1بالحكد القانوني فإنها تنقضِ إلاَّ إذا تحكولت قبل هذا الأال. الإلتزا وعد  
 2قانو  مدني. 028هلاك كل أوازء كبير م  رأسمالها حكسب المادة  -
 تامع الأسه  أوالحكصص في يدٍ شخصٍ واحكد. -
 أشهر لتسوية الوضع  وفي حكالة إذا تمت 6أال إنخفاض قرار حكل الشركة وذلك في  -

رار الحكل حكتى إذا كا  في اليو  التي تفصل فيه قتسوية الوضعية لا تتخذ المحككمة 
 3المحككمة.

إنخفاض الأصل الصافي للشركة بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحكسابات إلى أقل  -
 مالس الإدارة أومالس 31مكرر 905م  ربع رأسمال الشركة  بحكيث ألزمت المادة 

أشهر التالية للمصادقة على   0 الامعية العامة الغير العادية في بإستدعاء المديري 
 4حكل.الالحكسابات للنظر في قرار 

 التأمي . -
مساهمات ير يوبالنسبة للأشكال المذكورة سالفاً لو حكاولنا تطبيقها على شركة تس

 مثلًا بالنسبة لحكالة حكالات معينة في ع طبيعة هذه الشركة م تناقضالدولة فإننا نادها ت
همة الدولة عكس ير مسايتامع الحكصص في يدٍ شخصٍ واحكد لا تؤد، إلى حكل شركة تس

ير ي  أما في حكالة إنتهاء أال الشركة فلا يمك  تطبيقها على شركة تسشركات الأموال
أ  الامعية  10/382مساهمة الدولة بحكيث نصَّ المشرع م  خلال مرسو  التنفيذ، 

تفصل كذلك في دماها و   متعلقة بحكياة الشركةالتي تفصل في مسائل  العامة هي
نفصالها.  5وا 

                                                             
متبوعاً،  قلب أن يكون تخفيض رأسمال إلى مبلغ أيج» على :م  القانو  التاار،  08مكرر  709تنص المادة  -1

رف نفس الأجل إلى شركة ا تحولت في ظزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق إلاّ إذب  في أجل سنة واحدة
 «.ذات شكل آخر

 م  القانو  المدني. 028أنظر المادة  -2
 .م  نفس القانو  06مكرر  709ادة أنظر الم -3
 .م  نفس القانو  31مكرر 709دة أنظر الما -4
المؤسسة  تفصل الجمعية العامة في كل مسائل المتعلقة بحياة» على:  10/382م  مرسو  تنفيذ،  19ص المادة تن -5

 ستثناء قرارات التسيير العادي، لا سيما ما يأتي:بإ
جتماعي وتخفيظه، النتائج، الزيادة في الرأسمال الإالبرامج العامة للنشاطات، الحصيلة وحسابات النتائج، تخفيضات  -

إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج، الإدماج أو الإندماج أو الإنفصال، تقديم الأصول والسندات، التنازل عن سندات 
تراحات تعديل القانون صر الأصول، مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها وشروط تطبيق ذلك، إقأو عن عنا

 «.الأساسي، تعيين محافظ أو محافظي الحسابات
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لأ    كما لا يمك  تطبيق حكالة التأمي  المتمثلة أساساً في إرااع أملاك الدولة 
فلا يمك  تصور أ  تقو  الدولة بتأمي  ممتلكات في  لرأس مالها  مالكةال الدولة هي

 الأصل هي ملك لها.
والتي   ذكورة سابقاً تستثنى منها الشركةالم   كل هذه الحكالاتأوم  هنا نستنتج  
-10م  الأمر  03و 16المشرع بنصوص خاصة نظمت م  خلال المادتي  خصها 

10.1 
 )الإتفاقية(: يةادر ثانيا: الحلول الإ 

يما بينه  وقد الشركاء فرادة ع  طريق إتفاق وا   همي  الحكليمك  للشركاء والمسا 
 للمؤسسة العمومية الإقتصادية بالصور التالية: الإراد،أخذ المشرع بالحكل 

 تفاق.ع  طريق الا -
 نفصال.والا الإندماج -

 تفاق:الإ  الحل عن طريق  -0
إذا رأى الشركاء والمساهمي  أ  حكل الشركة فيه مصلحكة له  يمك  أ  يتفقوا على      
مساهمات الدولة لا يواد فيها تعدد الشركاء  إلا أنها  تسييروما دا  أ  شركة  2 ذلك
التي تقو  بتسييرها  في المؤسسات العمومية الإقتصاديةحكتو، على مساهمي  المتمثلي  ت

غير مة ونظراً لخطورة هذا الحكل فقد أولى المشرع هذه المهمة للامعية العا  ورقابتها
هذه  تعد بذلكو 3 الأساسي للمؤسسةحكددة في القانو  عادية والتي تت  وفق لشروط مال

 تسييرتفاق على حكل شركة ه الامعية   خول له  حكق الإالمؤسسات بمثابة أعضاء في هذ
 مساهمات الدولة.

 والإنفصال: الإندماج  -3
بناءاً  على حكل المؤسسة العمومية الإقتصادية يستطيع الشركاء تفاقالإ على غرار     

ويت  إتخاذ هذا   مع مؤسسة أخرى بمواب إبرا  عقد نفصالالإدماج أو الإنعلى إرادته   
تها أ  تدمج مع تصفي حكالةفي ث يمك  للشركة ولو يبحك 4 القرار م  قبل الامعية العامة
                                                             

 .10-10م  الأمر  03إلى  19م  د أنظر الموا -1
 .21  ص سعود، زهير  مراع سابق -2
 . 002محكمد صغير بعلي  مراع سابق  ص  -3
 .00نورة عبد العزيز  مراع سابق  ص  -4
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  أ  تساه  في إنشاء شركات اديدة ع  طريق الإندماج أو مككما ي  شركة أخرى
 1الإنفصال.

 الإندماج: .أ 
على أنه امع شركتي  في شركة اديدة واحكدة أو على الأقل ض   يعرف الإندماج    

حكيث تزول  2 الداماةإحكداهما للأخرى بتقدي  رأسمال المؤسسة المدماة إلى المؤسسة 
المؤسسة الأولى وتنقضي شخصيتها القانونية وبالتالي تنحكل المؤسسة المدماة وبهذا 

  :دماجللإأما  حكالتي  نكو  
ا يؤد، إلى  شركة اديدة م إدخال شركتي  في المتمثل في مزجالالحكالة الأولى: وهي    

أما بالنسبة للحكالة   بشخصية معنوية وذمة مالية اديدة قانوني اديد يتمتعخلق كيا  
نقضاء شخصيتها المعنوية حكل الشركة المدم دو ستي  هي ض  مؤسف :الثاثية  اة وا 

 .إحكداهما في الأخرى تذوب شخصية بل  الشركة الداماة تنقضي وبذلك لا
وهذا  3 ويقرر الإندماج بناءاً على قرار م  الامعية العامة الإستثنائية للشركات المدماة 

 يحكرر في شكل عقد.و الشركاء والمساهمي   رادةبناءاً على إ
أما بالنسبة لتقدي  مشروع الإدماج يكو  م  قبل مالس الإدارة لمندوبي الحكسابات قبل  

والهدف م  هذا القرار هو توظيف رأسمال أكبر   يو  على الأقل م  إنعقاد الامعية 05
ية الأمر الذ، لإنااز مشاريع كبرى والحكد م  المنافسة بي  المؤسسات العمومية الإقتصاد

 4نتاج.قتصاد والإيؤد، إلى تكامل الإ
 الإنفصال: . ب

دماج أو نيمك  للمؤسسة العمومية أ  تنفصل إلى مؤسستي  أو أكثر أو تأخذ شكل الإ    
الإنفصال  بحكيث يت  تقدي  رأسمال المؤسسة المنحكلة إلى أخرى مواودة أوالمساهمة في 

 5اديدة.التأسيس المؤسسة 
                                                             

للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى، وأن »  على: م  القانو  التاار، 700ص المادة تن -1

 «.ديدة بطريقة الدمجتساهم في تأسيس شركة ج
 .20  ص سعود، زهير  مراع سابق -2
يقرر الإندماج من طرف الجمعية العامة الإستثنائية للشركات المدمجة » على:  م  نفس القانو  706تنص المادة  -3

 «.والمستوعبة
 .091محكمدالصغير بعلي  تطور القطاع العا   مراع سابق  ص  -4
 .م  نفس القانو  3/ 700المادة  ظرأن -5
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دماج شركة إلى  يؤد، إنفصال الشخصية المعنوية للشركة المدماة أو  نقضاءإوا 
المقسمة وبالتالي حكلها  وبذلك تحكل الشركة الداماة محكل الشركة المدماة في اميع 

  1الحكقوق والواابات.
 مساهمات الدولة تسييرشركات  أ  فنلاحكظمسألة الدمج والإنفصال  وبعدما تطرقنا ل

ءاً على المرسو  بنام  طرف امعياتها العامة  دمج والإنفصال بال حكلها يصدر قرار
غير أ  الإختلاف هو أ  هذا الإندماج يمك  أ  لا يكو  إراد،   382-10التنفيذ، رق  

 أو  بإتفاق المساهمي  وهو ما سنراه لاحكقاً.
 ثالثا: التصفية:

إ  تصفية الشركة بصفة عامة تكو  م  وقت حكلها مهما كا  السبب بحكيث يكو   
س  الشركة متبوعة بعبارة شركة في حكالة التصفية أما بالنسبة للشخصعنوا   ية المعنوية وا 

 2حكتيااات التصفية حكتى يت  إقفالها.للشركة تبقى قائمة لإ
بالقيا  بهذه المهمة مع قيامه تحكت مسؤوليته بإاراءات   يقو  المصفي عند حكلها 

  3.النشر أثناء تصفية الشركة
إلّا أننا لو ائنا لتطبيق أحككا  التصفية المنصوص عليها في القانو  التاار، نادها 

ما دا  إعتبرها المشرع   مساهمات الدولة تسييرتتعارض في بعض منها مع طبيعة شركة 
مؤسسات عمومية إقتصادية  فإ  المصفي في هذه الحكالة يقو  بتحكديد الحكقوق الوااب 

لدولة أو الاماعات المحكلية أو الهيئات العمومية ذات الطابع إلغائها الواقعة على عاتق ا
 .الشركة تااه الخزينة العموميةديو   كما يظهر الفرق م  حكيث  4 ناعي والتاار،الص

كو  محكل التصفية م  طرف المكلف تبحكيث  5 إلغائها ما عدا الديو  الابائية التي يت 
 6ويت  إرسالها للوزير المكلف بالمالية ع  طريق لانة التصفية.  بالتصفية

                                                             
 .23سعود، زهير  مراع سابق  ص  -1
 .م  القانو  التاار، 799أنظر المادة  -2
 .نفس القانو م   798أنظر المادة  -3
 .90بهلول سمية  مراع سابق  ص  -4
 .90  ص سابقمراع بهلول سمية    -5
 .91نورة عبد العزيز  مراع سابق  ص  -6
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 لا تلغي التى  وهنا يظهر الفرق بينها وبي  الشركات التاارية م  حكيث الديو 
ماياعل شركات تسيير مساهمات الدولة  1 إذا كانت في حكالة تصفية بالنسبة لهده الأخيرة

 بعض أحككا  القانو  التاار،.تطبيق مستثناة م  
بالصبغة  ومية الإقتصادية بصفةٍ عامةالتصفية في المؤسسات العم تتميزو   

 لفاً.اتدخل وزير مالية م  خلال لاا  التصفية مثلما ذكرنا سالإدارية والمتمثلة في 
 :رابعا: الإفلاس والتسوية القضائية

ذا ل    لى كل تاار أو أ، شخص معنو، خاضع للقانو  الخاصلا بد ع حكتى وا 
لاء قصد إفتتاح إاراءات دفع أ  يقو  بالإقرار والإداليك  تااراً في حكالة إذا توقف ع  

وم  اهةٍ أخرى ناد بأ  القانو  التاار،  2 يوماً  05 في أالالتسوية وهذا و  الإفلاس
   متعلق بالإفلاس والتسوية القضائيةالعمومية للباب الموال الأأخضع شركات رؤوس 

التي ت    مية الإقتصاديةنقطة تحكول هامة بالنسبة للمؤسسة العمو بمثابة ا كا  هذف
المعدل  92/18ضائية بمواب المرسو  التشريعي الإفلاس والتسوية الق نظا ل خضاعهاإ

  3والمتم  للقانو  التاار،.
هذه المؤسسات لنظا  الإفلاس في حكالة تدخل الدولة  إخضاع  ك  تقييدإلّا أنه يم

تتكفل دائماً بإتخاذ تدابير بحكيث كانت  4 الدائني إتخاذ تدابير تسديد مستحكقات م  خلال 
عادة هيكلة وذلك م  خلال تزويد المؤسسة بالسيولة المالية اللازمة. وهذا رااع   وقائية وا 

يتضح التطور الذ،  بحكيث 5 في الإقتصاد الوطني عبهتل ذ،  الللدور الإقتصاد، المه
ما كانت  الازائر، الذ، ل  يك  مطبق على القطاع العا  بعدلاس فلإشهده قانو  ا

 6الشركات الوطنية والمؤسسات الإشتراكية مستثناة م  الخضوع لأحككامه.
                                                             

 المتعلق بالتصفية.انو  التاار، قالفي القس  الخامس م   777إلى  799المواد م   أنظر -1
 .م  نفس القانو  309لمادة نظر اأ -2
ل  الإفلاس والتسوية القضائية في القانو  الازائر،  ديوا  رااع في الإفلاس والتسوية القضائية نادية فضي -

 .02  ص 3118  الازائر  المطبوعات الاامعية  الطبعة الثالثة  ب  عكنو 
تخضع » على:   مراع سابق62/18التاار، المعدلة بمواب مرسو  التشريعي قانو  م  ال  307تنص المادة  -3

 «. متعلق بالإفلاس والتسوية القضائيةالالشركات ذات رؤوس أموال عمومية كلياً أو جزئياً لأحكام هذا الباب 
 .القانو م  نفس  12فقرة  307أنظر المادة  -4
 .26سعود، زهير  مراع سابق  ص  -5
  0660سنة  د      الإفلاس والتسوية القضائية ديوا  المطبوعات الاامعية  د ط  راشد راشد  الأوراق التاارية  -6

 .308ص 
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  تسيير مساهمات الدولةلك  السؤال المطروح هل يطبق أحككا  الإفلاس على شركة 
لأخرى التي تحكوز التي تكو  الدولة مالكة لكل رأسمالها على خلاف المؤسسات العمومية ا

هل الدولة تخضع نفسها  وم  اهة أخرى ؟ الدولة ازء م  رأسمالها إلى اانب الخواص
التي  لا تصل إلى مرحكلة إنعدا  السيولة بحكيث أ  مؤسساتها التي تملكها ؟ لنظا  الإفلاس

وم  هذا تظهر صعوبة تطبيق أحككا  الإفلاس على مثل  1 ينص عليها القانو  التاار،
متعلق بطرق   المشرع خلق نظا  قانوني خاص بها الشركات  لهذا يستواب علىهذه 
 اعها لأحككا  القانو  التاار،.ضدو  إخ  حكلها

صعوبة في تطبيق أحككا  القانو  التاار، على هذا النوع  نادم  خلال دراستنا و 
نظراً لخطورة الإفلاس وآثاره  كذلكتمتعها بطبيعة قانونية خاصة  و م  الشركات نظراً ل

 سلبية على الإقتصاد الوطني.ال
 

 :بإعتبارها مؤسسة عمومية إقتصادية ني: الحلالفرع الثا
تنشأ بمواب قرار إدار، م  الحككومة  فإنها مساهمات الدولة  تسييرشركة  مادا  أ 

التي يكو   وم  بي  هذه القرارات القراراتتنتهي بمواب قرار صادر م  نفس الاهة  
موضوعها دمج الشركات التي تنتمي إلي شركات تسيير مساهمات الدولة أو إعادة 

  هيكلتها أو خوصصتها.
 المؤسسات التي تنتمي لشركة تسيير المساهمات: أولًا: دمج

في  المؤسسة الأولى تدمج  امع بي  المؤسسات  بحكيث إ  الدمج هو عبارة ع 
وتحكل محكل المؤسسة العمومية  2 شخصيتها المعنويةالمؤسسة الأخرى وياعلها تفقد 

  3الإقتصادية المدماة م  حكيث الحكقوق والإلتزامات.
وهذا لتفاد، الخلط   وم  اهة حكاولنا التميز بي  ما يسمى بالإندماج والإدماج

الدمج يكو  م  خلال    أمامساهمي ال بإتفاق م حكيث ناد بأ  الإندماج يكو  بينهما  ب
                                        وهي عبارة ع  أاهزة إدارية التي كانت  صادر م  قبل الاهات المختصةدار، قرار إ

                                                             
 .93بهلول سمية  مراع سابق  ص  -1
 .27سعود، زهير  مراع سابق  ص  -2
 .016لشعب محكفوظ  مراع سابق  ص  -3
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بمالس مساهمات حكاليا لمساهمات الدولة  الذ، عوض م  قبل تابعة للمالس الوطني 
 والذ، له دور مه  في تنظي  القطاع الإقتصاد، العا .   الدولة

، رادأما الإندماج إ  إدار، ر، مرتبط بقرار  الدمج إاباوم  هنا يمك  القول بأ
 مرتبط بإرادة المساهمي .

 :ثانياً:إعادة الهيكلة
بالنسبة لإعادة الهيكلة يعتبر أسلوب للقضاء على الشخصية المعنوية والقانونية 

لها لإنشاء وهذا يتعلق بتخصص أصو   ة العمومية الإقتصادية بصفة عامةللمؤسس
لك  لابد الإشارة إلى مسألة معينة متعلقة بتطبيق هذه الحكالة  1 إقتصادية اديدةمؤسسة 

مساهمة الدولة  بحكيث إذا تحكدثنا ع  إعادة الهيكلة المتعلقة بالمراحكل  تسييرعلى شركة 
هيكلة ازائرية لإعادة السابقة المرتبطة بالإصلاحكات الهيكلية المنتهاة م  قبل الدولة ال

متعلق  303-81تنفيذ، رق  الالإقتصادية وهذا في إطار المرسو   المؤسسات العمومية
  بإعادة الهيكلة

  الدولة اتمساهم تسييرة سبباً لحكل شركة لالهيك إعادة فهنا لا يمك  أ  تعتبر 
 تسييروهذا رااع لإعتبار أ  مرحكلة إعادة الهيكلة هي مرحكلة سابقة على إنشاء شركة 

مساهمة الدولة  لك  في حكالة إذا ت  إحكداث نوع م  الإصلاحكات الهيكلية على هذه 
 الشركة فيمك  أ  تعتبر إعادة الهيكلة سبباً لحكلها.

 :ثالثاً: الخوصصة
وسائل التي إعتمدتها الازائر للتواه نحكو إقتصاد التعتبر الخوصصة وسيلة م  

 2بأنها: صةالخوص 10-10م  الأمر  02ولقد عرفت المادة   السوق
كل عملية أو صفقة تتاسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعية أو معنوية »  

 .«الخاص م  غير المؤسسات العموميةخاضعي  للقانو  
فهذا حكتماً يؤد،     القطاع العا  إلى القطاع الخاصوبمعنى آخر إنتقال الملكية م 

خوصصة المؤسسات التي كلفت هذه تي إذا ت  الدولة ال اتر مساهميسيتشركة  حكل إلى
هذه الشركة التي لا يت  حكل  فبالضرورة  تحكت رقابتهاتكو  و   خيرة بتسيير أموال الدولةالأ

                                                             
 .99د قادة مختار  مراع سابق  ص ول -1
 .  مراع سابق10. 10م  الأمر  02المادة  -2
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سييرها يت  حكلها ع  بت تقو مادا  أ  المؤسسات التي  يعود هناك ادوى م  واودها 
 فإنها تلغي مهمتها.  طريق خوصصتها

هي الخوصصة الكلية التي يت    التي تؤد، إلى الحكل الخوصصة ياب الذكر أ و  
 فيها التنازل ع  كل رأسمال المؤسسة الذ، تحكوزه الدولة أو أحكد أشخاص القانو  العا 

 1.ماموع رأسمالها
تادر الإشارة أ  قواني  المالية حكددت النسبة التي لا ياوز تااوزها في فتح و  

  مايعني أنه لاواود %09ومتمثلة في  مومية الإقتصاديةالشراكة مع المؤسسات الع
 لخوصصة كلية.

م   36أما فيما يتعلق بتنفيذ الخوصصة وكيفياتها فلقد تطرقت لها أحككا  المادة 
 2 وهذا م  خلال: 10. 10الأمر 

اللاوء إلى آليات السوق المالية والمتمثل في العرض في البورصة أو عرض علني  -
 للبيع بسعر محكدد.

 المناقصات. وقد يكو  م  خلال -
البيع بالتراضي بعد ترخيص مالس مساهمات الدولة وهذا يكو  أو باللاوء إلى إاراء  -

 مفصل للوزير المكلف بالمساهمات. م  خلال تقرير
 وقد يكو  بأ، نمط آخر هدفه ترقية مساهمات الامهور. -

فتح إستنتااه م  خلال الاملة الأخيرة المذكورة في هذه المادة بأ  المشرع  مايمك و 
وهذا ما يؤد، بنا إلى التأكد   وهذا بنصه على أ، نمطٍ   الماال في مسألة الخوصصة

على تخلي الدولة ع  النظا  الإشتراكي الذ، بدروه يحكد م  ترقية وتطوير الماال 
 الإقتصاد، بصفة عامة.

 
 
 
 

                                                             
 .91بهلول سمية  مراع سابق  ص -1
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 :الدولة اتمساهم تسيير اتالمطلب الثاني: تحويل شرك
، نوع آخر م  الشركات فم  لأ تحكويلها يؤد، إلىإ  تحكويل الشركات بصفةٍ عامة 

المساهمة م  خلال ) الفرع الأول( لمعرفة ما خلال هذا المطلب سنتناول تحكويل شركة 
 تسيير اتل هذه الشركة مع أحككا  تحكويل شركمتعلقة بتحكويالحككا  الأمدى مطابقة 

 الدولة الذ، تناولناه في ) الفرع الثاني(. اتمساهم
 

 :تحويل شركة المساهمة في القانون التجاري الفرع الأول:
لتحكويل خاصة بها  لمساهمة كغيرها م  الشركات تخضع لأحككا  معينة الإ  شركة 

وفقاً لأحككا  القانو  التاار، يمك  لشركة المساهمة أ  تتحكول على أ  يكو  إنشائها مر و 
 1قد أعدت وبإثبات موافقة المساهمي . أكثرعليه سنتا  وتكو  ميزانية سنتي  أو 

أما بالنسبة لقرار التحكويل يت  إتخاذه بناءاً على تقرير يعد م  قبل مندوبي الحكسابات 
الذي  يشهدو  أ  رؤوس الأصول تساو، رأسمال الشركة على الأقل  أما بالنسبة للموافقة 

ل بصفةٍ عامة على التحكويل يت  عرضه على امعيات أصحكاب السندات  وقرار التحكوي
 2يخضع لشروط الإشهار المحكدد قانوناً.

مساهمة إلى شركة م  نوع آخر لك  الومثلما ذكرنا سابقاً على إمكانية تحكويل شركة 
هذا يت  بمرافقة كل الشركاء  وتحكويل شركة المساهمة إلى شركة تضام  يشترط فيه 

  3موافقة كل الشركاء.
التحكويل الذ، تخضع   مساهمة يختلف عالغير أ  التحكويل الذ، خ صَّ به شركة 

ده يتنافى مع طبيعتها وشكلها القانوني  بحكيث انبحكيث الدولة  ات مساهم تسييرله شركة 
هو ف مومية وليس بموافقة المساهمي  تحكويلها كا  م  نوع خاص يصدر م  قبل هيئة ع

 .ابار،الإتحكويل يمك  وصفه ب
 
 

 
                                                             

 م  قانو  التاار،  مراع سابق. 09مكرر  709أنظر المادة  -1
 .م  نفس القانو  09مكرر  709ة الماد -2
 .م  نفس القانو  07ر مكر  709مادة أنظر ال -3
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 :عات صناعة عموميةممساهمات الدولة لمج ات تسييرتحويل شرك الفرع الثاني:
خيرة بحكيث عاشت تسيير مساهمات الدولة تذبذب في السنوات الألقد عرفت شركات 

في محكيط معاد، للشفافية الإقتصادية  ما أدى إلى تزايد ضغوط  كاملة م  الإرتبا
 1الوصاية وتشويه مبدأ اللامركزية الإقتصادية في إتخاذ القرار.

وهذا رااع لعد    ولعل هذا ما نتج عنه التفكير في التخلي ع  هذه الشركات 
تحكقيق الإستقلالية الحكقيقية للمؤسسة العمومية الإقتصادية ما إنعكس سلباً على نشاطها  

 تحكقيق نااحكها.لفع لمحكاولة إبتكار أساليب اديدة وعد  فعاليتها فكا  هذا دا
وم  أه  الأسباب الخفية التي أدت لعد  الإستقرار وتداول أشكال إعادة التنظي   

هو إنتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإدار، وعد    الإقتصاد، لملكية القطاع العمومي
التحكك  في التكاليف مع المماطلة في إنااز المشاريع فبات م  الضرور، على الحككومة 

سنتطرق )أولًا( إلى الاهة التنظي  الإقتصاد،  وم  هذا  إعادة النظر في هذا الشكل م 
ية الصناع المكلفة بإتخاذ هذا القرار و)ثانياً( الشكل الاديد المتمثل في المامعات

 العمومية.
 

 :أولًا: الجهة المكلفة بإتخاذ قرار التحويل
 تسييرمكلف بإصدار قرار إنشاء شركات البإعتبار مالس مساهمات الدولة هو 

المخول له صلاحكية إصدار قرار تحكويلها  أنه فهل هذا يعني بالضرورة 2 مساهمات الدولة
ذا ل  يك  هو   .  فلم  تمنح هذه المهمة؟ويلهاالمخول له صلاحكية إصدار قرار تحكوا 

المتعلقة بصلاحكية  10/382ذ، م  المرسو  التنفي 15مادة ولو راعنا لنص ال
برامج الي كل المسائل المتعلقة بحكياة الشركة  ومنها الامعية العامة التي تتدخل وتفصل ف

العامة للنشاطات  الحكصيلة وحكسابات النتائج  تخفيضات النتائج  الزيادة في رأسمال 
قتراحكات متعلقة بتعديل القانو  الأساسي.  والإنفصال وتخفيظه  الإدماج والإندماج           3وا 

بحكيث يؤد،  إقتراح تعديل القانو  الأساسي لوادنا أ  صلاحكيات الامعية العامة تشمل
                                                             

 .008محكمود شحكماط  مراع سابق  ص  -1
قرار إخضاع المؤسسة  يتخذ مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة،» 382-10م  المرسو   13تنص المادة  -2

صادية للشكل الخاص المحدد في هذا المرسوم، غير أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلاّ المؤسسات العمومية الإقت
 «. ة الإقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولةالعمومي

 م  نفس المرسو . 19أنظر المادة  -3
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هذا التعديل إلى تغير الشكل القانوني لهذه الشركة  وبناءاً على نص المادة المذكورة سالفاً 
  بحكيث يت  هذا مثل هذه الشركات تحكويل إتخاذ قرار هذه الامعية مختصة في ناد أ 

تاارية أو سياحكية   اتالتحكويل في كل قطاع على حكسب طبيعة النشاط المعتمد كنشاط
لكل يت  إصدار  وبذلكث كل شركة تحكتو، تحكتها قطاع معي  تقو  بتسييره. يصناعية  بحك

 قطاع تعليمة خاصة به.
م  قبل مالس مساهمات الدولة صدور تعليمة ت  فمثلًا في قطاع السياحكة الفندقية  

التي تقضي بتحكولها تها العامة ام  قبل امعيقرار  ىبناءا علبتحكويل هذا القطاع متعلقة 
  000.1-12ذا م  خلال تعليمة رق  مامعات صناعية وه إلي

ر التحكويل هي الامعية العامة  يتبي  أ  الاهة المختصة في إصدار قراوم  هنا 
 .بالتحكويلقضي ت يأخذ هذا القرار شكل تعليمةو   بناء على تعليمة مالس مساهمات الدولة

مساهمات الدولة ت  إنشاءها بمواب  تسييرلك  الإشكال المطروح هو أ  شركات 
أ   هام  شأنتعليمة م  مالس مساهمات الدولة   فهل ل10/382مرسو  التنفيذ، رق  ال
بحكيث شركة إلى مامعات صناعية  تحكويل هذه ال   ويت  م  خلالهالغي هذا المرسو ت

القوة بنفس  ليستبحكيث أ  التعليمة   عد  تواز، الأشكال يظهر عد  إحكترا  قاعدة
م  هنا كا  لابد م  إصدار أمر أو مرسو  و  ولا يمك  لها إلغائه سو لمر لالقانونية إ

ساهمة والشركات القابضة يقضي بإلغاء هذا المرسو  كما شهدنا في صناديق الم
 .العمومية
المتعلقة  شكل القواني كل مرة ينزل بدراة أقل م  حكيث  ناد بأ  المشرع فيف  

التي  ةيموالآ  ناد نفسنا أما  تعل  لائحكة  انت مرسو   ث  أصبحبحكيث ك بهذه الشركات 
إعطاء المشرع الأهمية اللازمة لهذه عتبر أقل دراة م  سابقاتها  هذا ما يدل على عد  ت

 .مدى أهميتها وأثرها على الإقتصادالشركات  أو قد يكو  رااع لعد  إدراكه 
  تدارك الأمر والعمل على خلق نوع م  التواز  في المراكز القانونية أواب وهذا ما 

عطائها نص قانوني محكك  يساو،  الأموال  تسييروهي   ة المكلفة بهامقيمة المهوا 
 يؤد، إلى المساس بالقيمة القانونية لهذه النصوص. لكي لا يكو  محكل إنتقاد  العمومية

                                                             
  - 0 
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 :معات الصناعية العموميةا: الشكل الجديد المتمثل في المجثاني
معات مساهمات الدولة وتحكويلها إلى ما قرر التخلي ع  العمل بنظا  شركاتتلقد 
 ب الذ، صرح أ  التحكويل يت  بموابوار ذا بناءاً على تصريح الوزير بوشوه  صناعية

 3100.1أوت  38تاريخ ب 003لدورة ا 0تعليمة رق 
كلياً لأحككا  القانو    الدولة اتمساهم تسيير اتوالتي ت  بموابها إخضاع شرك 

 .مهانظياار، دو  واود نص قانوني خاص الت
وأه  ما ااء به هذا الإصلاح الاديد هو التقليل م  دور الدولة كمالك ومنح هذه  

مع أ  ذلك في إمكانية كل ما يظهرو   العمومية إستقلالية معينة المؤسسات الإقتصادية
والتمتع بحكق إتخاذ القرارات الإستراتياية الكبرى في ماال   به لسياسات الخاصةايحكدد 
والمتمثلة في مالس مساهمات   دو  الراوع في كل مرة إلى هيئة خاراية  2تسييرها

ومنحكها   الدولة حكتى يقو  بالمصادقة على قراراتها المتعلقة بالإنتاج والإقتصاد الوطني
والتكيف مع التحكولات الاديدة لضما  فعالية  إستقلالية أكبر للقدرة على النمو والإبتكار

 4حكتى لا يؤد، ذلك إلى إعاقة إستمرارية نشاطها الصناعي والتاار،.3 التنافس
 تسييردماج شركات ية ع  طريق إمعات الصناعية العموملقد ت  إنشاء الما 

 .مساهمات الدولة تدرياياً 
  شركة 00البالغة عددها  سيير مساهمات الدولةولقد نتج ع  إدماج شركات ت 
مامعات كانت مواودة م   5و  مامعات اديدة 9صناعياً يتكو  م  ا مامع 03إنشاء 

  قطاعات الغذائية والصناعية والكيمياويةال  المامعات الاديدة وقد خصت هذه 5 قبل
  والصناعات المحكلية والميكانيك  والتاهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونية

 وصناعات النقدية والحكديد والصلب والنسيج.

                                                             
 008  صنقلا ع  ب  عنتر ليلي(ة) غير منشور  التعليمة بلتصريح وزير الصناعة والمناا  بوشوار  إستنادا-1
 .22عبد الرزاق زويت   مراع سابق  ص -2
 .00مراع سابق ص سالمي وردة   -3
 .01ص  نفس المراع  -4
 .22عبد الرزاق زويت   نفس المراع   -5
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  شركة الوطنية للسيارات الصناعيةالمعات الخمسة فهي أما فيما يتعلق بالما 
والشركة الوطنية للتبغ والكبريت    ومامع سيدال لصناعة الأدوية  ومامع ايكا للإسمنت

 1الازائر. ومامع مناا 
أموال الإستثمارات  تسييرالسلطة في الأسلوب المتبع ل م  هنا يظهر عد  إستقرارو 
 .شكل آخر شركة إلىما أدى إلى الإنتقال م    العمومية

ض مساهمات الدولة قد قامت على أنقا تسييرما ياب التذكير به أ  شركات 
الشركات القابضة والتي بدورها قامت على أنقاض صناديق المساهمة  وذلك بمواب 

 .نصوص قانونية
 88/12 اديق المساهمة ت  إلغاء الأمرحكيث أنه عندما تقرر التخلي ع  صن 

نتقال الأموال إلى  95/35راب الأمو بم  المتعلق بها شركات الالذ، يبي  كيفية حكلها وا 
المتعلق  10/10  غاء العمل بها بصدور الأمر رقالقابضة  ومثلها هذه الأخيرة التي ت  إل

 01تضمنت المادة بحكيث قتصادية وتسييرها وخوصصتها  الإ بتنظي  المؤسسات العمومية
منه على كيفية حكلها وكيفية توزيع الأسه  والسندات والمساهمات التي كانت  00و 

  .إشكال أ، إلى هنا لا يواد 2 تملكها
مساهمات الدولة وتعويضها  تسييرغير أنه بعد التفكير في التخلي ع  شركات 

غائها لا بمواب أمر ولا حكتى صدور أمر خاص ينظ  ل  يت  إل  معات الصناعيةبالما
صريح وزير الصناعة والمناا  داً هذا التغيير إلى تنمست  هذه المامعات التي حكلت محكلها

مساهمات الدولة ما أدى لإلغاء  تسييرعلى فشل شركات  3100وتأكيده سنة   بوار بوش
 .هذه الشركات وتحكويلها إلى تامعات إقتصادية وصناعية

إنشاء المامعات  أ  فيذ هذه الإستراتياية أشار الوزير إلىتنأما فيما يتعلق بكيفية  
شركات يات والإمتصاص إلى اانب تعديل مسم ماجسيكو  ع  طريق عمليات الإند

 3مساهمات الدولة إلى مامعات صناعية. تسيير
                                                             

 .20ص عبد الرزاق زويت   مراع سابق   -1
شركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة الغير اليتم حل » على : 10/10م  الأمر 01تنص المادة  -2

 «.العادية في أجل شهر واحد إبتداءاً من تاريخ صدور هذا الأمر

يوزع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم » من نفس الأمر على :  00تنص المادة  -

 «. أعلاه بين المؤسسات العمومية الإقتصادية 12المنقولة الأخرى المذكورة في المادة 
 008  صع سابق  نقلا ع  ب  عنتر ليلى  مرا3109اانفي  00  بتاريخ الإذاعة الازائرية   -3
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 يمك  تحكويل كل شركة» :  على التي تنص 10مكرر  999وبالراوع لنص المادة 
امعية يكو  موضوعها مناسباً مع تعريف تامع كما هو منصوص عليه في المادة  أو

 1«.المذكورة أعلاه إلى تامع دو  ذلك إلى حكل أو تأسيس شخص معنو، اديد 996
دمااها لا يؤد، ذلك إلى حكلها أو  وما يوضحكه نص المادة أ  تحكويل أ، شركة وا 

مساهمات الدولة إلى  تسييرج شركات إنشاء شخص معنو، اديد  وهذا ما يؤكد أ  إندما
مامعات لا يؤد، إلى إلغائها ولا حكتى إنشاء شخص معنو، اديد  بل يواد فقط بعض 

  .التغيرات مثلًا م  حكيث التسمية
شركة البواود   الشركة القابضة اكثير لونظرنا إلى طبيعة التامعات ناد بأنها تشبه و     

 رييسـتالتي تقو  بتسييرها بحكيث أ  التامع يقو  على واود شركة   فروعهاالأ  و 
 2شركات القابضة.الالشركات التي تنتمي إليها وهذا ما يشبه 
راوع لنمط الشركات القابضة الذ، ألغاها م  الوبهذا ناد بأ  المشرع ل  يستطع 

 .المامعات الصناعيةفكرة فقا  بتبني   قبل
نقضي لا بصفتها تمساهمات الدولة ل   تسييروالنتياة المتوصل إليها أ  شركات  

 بصفتهاقضي نوالإفلاس  ول  تأشركة تاارية م  خلال الحكل القانوني ولا بالتصفية 
 بل ت  تحكويلها عادة الهيكلة والخوصصةا  عمومية إقتصادية م  خلال الدمج و مؤسسة 

 لشكل مامعات.
يختلف   مساهمةالبأ  تحكويل التي تخضغ له أحككا  شركة   كما تادر  الملاحكظة

اً على وهذا ما يؤكد دائم  مساهمات الدولة تسيير اتتخضع له شرك ذ،تحكويل الالع  
 ه ع  كل الشركات.ب تتميزالطابع الخاص الذ، 

وياب الإشارة أ  المشرع قد نص على فكرة التامع ضم  القانو   التاار، وأحككا  قانو  
 .المنافسة
غير أ  هذا الأخير ااء أشمل وأوسع م  القانو  التاار، الذ، ضيق فكرة  
لمتعلقة ا اعات سواءيالتامكل أشكال  على في حكي  نص قانو  المنافسة 3 التامع

                                                             
 م  القانو  التاار،. 10  مكرر 766المادة  -1
 .م  نفس القانو  0 مكرر 723  2مكرر  723  3مكرر 723  0مكرر  723  723أنظر المواد -2
يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، » : على انو  التاار،قالم   769تنص المادة  -3

قتصادي لأعضائها أوتطويره وتحسين نتائج هذا وسائل الملائمة لتسهيل النشاط الإال ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل
 «. النشاط وتنميته
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المساهمة  وهذا ما  شركاتتصادية أو الشركات القابضة  أو قعات ذات المنفعة الإيبتام
وأحككا  قانو  المنافسة م  اهة أخرى   اعلها تخضع لأحككا   القانو  التاار، م  اهة

  1.تحكت رقابة مالس المنافسة
سلطاتها م  خلال منح الدولة  نافسةمال انو عات في قيويتاسد توسيع نطاق التام

 2.تهاورقاب قتصاديةي التدخل في مثل هذه النشاطات الإدارية الحكق فالإ
قتصادية تخضع إمؤسسات عمومية هي الدولة مساهمات  تسييرشركات  وبما أ  

 المنصوص عليها ضم  فإنها بدورها تخضع في ذلك لفكرة التامع  للقانو  التاار،
ع المنصوص عليه في قانو  المنافسة لناده يلتامل  غير أننا لونظرنا أحككا  هذا الأخير

 3وطبيعتها.أكثر ملائمة مع نشاطها 
مساهمات الدولة لمامعات  تسييرمسألة تحكويل شركات   نظرنا لما يتلائ  مع ولو      

بحكيث  ات المنصوص عليها في قانو  المنافسة مع التاميعلنادها تتلائ    قتصاديةإ
مكلف بالتاارة  وهذا ما اللرقابة سلطة إدارية بعد أخذ رأ، الوزير  تخضع هذه الأخيرة 

 مساهمات الدّولة. تسييرالطابع العمومي الذ، يتطابق مع طبيعة شركات  هايضفى علي
عكس التامع المنصوص عليه في القانو  التاار،  الذ، ل  ينص في أحككامه على      
 هذا التامع م  قبل أ، هيئة عمومية.ل خاصة رقابة

 

                                                             
  مؤرخ في 02  يتعلق بالمنافسة  ج ر ج ج  ع 3112يوليو  06  مؤرخ في 12/12م  الأمر 32تنص المادة  -1

ة" تتمتع لب النص "مجلس المنافسصنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في ت» على :  معدل ومتت  3112اويلية  31

 «. ستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارةبالشخصية القانونية والإ
 .367ب  عنتر ليلى  مراع سابق  ص  -2
 يتم التجمع في مفهوم هذا الأمر إذا: » : م  نفس الأمر على 09تنص المادة -3

 ندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل.إ -
عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على  أو شخص حمل -

مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أوغير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال 
 لة أخرى.بموجب عقد أوبأي وسي الإقتصاديةأوعن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة 

 «. قتصادية مستقلةدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة إأنشأت مؤسسة مشتركة تؤ -
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 الخاتمة:

أوصلنا إلى تسجيل عدة  ،إن دراسة موضوع شركات تسيير مساهمات الدولة
ملاحظات، أولها أن تنظيم القطاع العام في الجزائر وخاصة تنظيم المؤسسة 

 ورات جاءت نتيجة لتبني النظام تطالعمومية الإقتصادية قد عرف تغييرات مهمة و 
العمومية الإقتصادية بالحصول  الإقتصادي الحر والتنافسي، وهو مايسمح للمؤسسة

س على ، بعد أن تم إخضاعها صراحة تقلالية أوسع بطريقة تدريجيةحرية أكبر وا 
بتسيير الأموال  فيما تعلق مع إبقاء الطابع العمومي وخاصة لأحكام القانون التجاري،

 ومية الخاصة بالدولة.العم

أصبحت في ظل النظام  شكال قانونية مختلفةلأ ولت هذه المهمةبحيث خ
 10-10 رقم الأمر أقرها شركات تسيير مساهمات الدولة التيالجديد تعرف ب

المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية، وهذا بعد فشل القانون التوجيهي 
والشركات  ،صناديق المساهمة من حل كل ماأنتجمنه  في تحقيق الأهداف المرجوة

 سياسة الشراكة والخوصصة. القابضة العمومية نظرا لفشل النظام السابق في تطبيق

في توحيد مركز إتخاذ القرار المتعلق  المشرع لإتجاه رغبة الأمر الذي أدى
وصبه في شركات تسيير مساهمات الدولة، التي تقوم بمهمة  ،بالتسيير والخوصصة

قتراح المؤسسات العمومية  خوصصة مزدوجة، وهي التسيير لحساب الدولة، وا 
 عتبارها "وكالات للخوصصة".الإقتصادية بإ

ولقد كلفت شركات تسيير مساهمات الدولة بالتسيير فقط للمساهمات التي 
ما  عكس ،بتسيير المساهمات العمومية الإقتصادية تملكها الدولة في المؤسسات

التي عدّت مالكة للمساهمات تتمتع بحق  ،ات القابضة العموميةكانت عليه الشرك
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به لحد ما صناديق الملكية على الأسهم، مايجعل شركات تسيير مساهمات الدولة تش
 عتبرت مسيرة فقط.المساهمة التي إ

تأخذ شكل شركة  ،مساهمات الدولة مؤسسات عمومية عتبرت شركات تسييروا  
شخص معنوي خاضع للقانون العام بطريقة مباشرة أموال، تحوز فيها الدولة أو أي 

ما يجعلها ذات نظام مختلط تخضع  ،أو غير مباشرة على كل أو جزء من رأس مالها
الأموال العمومية، ومن جهة أخرى  من جهة للقانون العام وذلك لحيازتها على

 تخضع للقانون الخاص كونها تأخذ شركة مساهمة.

إلا أن طبيعة شركات تسيير مساهمات الدولة خلقت إشكالا، بحيث لا يمكن 
لأحكام التي تخضع لها المؤسسات العمومية الإقتصادية لإخضاعها إخضاعا مطلقا 

وهذا لنظامها الخاص، ولا يمكن إحالتها لتطبيق أحكام القانون التجاري الذي لا نجد 
ختلافات بينها وبين الشركات وا   طبيق عليها نظرا لعدّة تناقضاتله مجال للت

 التجارية.

ويتم إنشاء شركات تسيير مساهمات الدولة من قبل مجلس مساهمات الدولة، 
الذي له صلاحية إخضاع المؤسسة الإقتصادية للشكل الخاص المنصوص عليه في 

شركة أموال إلا أنها لا تأخذ  عتبارها، وبالرغم من إ382-10لتنفيذي رقم المرسوم ا
نفس شكل الجهاز الإداري المعروف ضمن شركات المساهمة الأخرى، فهي تتميز 
من حيث إدارتها بوجود جهازين الأول خارجي المتمثل في الهيئات الحكومية التابعة 
للدولة، والثاني داخلي والمتكون من الجمعية العامة ومجلس المديرين الذي يتم تعينهم 

قبل مجلس مساهمات الدولة، بحيث يمارسون مهامهم ضمن حدود عهدة من 
 التسيير.
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وهذا ما يؤكد حرص الدولة على مراقبتها الدائمة لقيمها المنقولة، وعدّم 
هذه الشركات عند ل اجسد في تقييدمن تسيير القطاع الإقتصادي، ماإنسحابها الفعلي 

الدولة، باعتباره  س مساهماتالتي تعود دائما لمصادقة مجل ممارسة صلاحياتها
 عليها.الوصية  الهيئة 

ماجعلنا  عليه بموجب نص خاص، لإنقضائها فلم ينص المشرع أما بالنسبة  
وعلى شركة  ،طرق الحل المطبقة على المؤسسات العمومية تارة نسقط عليها

 المشرع الجزائري أقر تحويل المساهمة تارة أخرى فيما يتماشى مع أحكامها، غير أن
للنتائج نظرا  ،"مجمعات صناعية"والذي تجسد في لشكل قانوني آخر  هذه شركات

 التي حققتها الخوصصة، بحيث تم تبني إتجاه جديد متمثل في سياسة إستثمار
ستراتيجية صناع  إقتصادية وترقية صناعية، تجعلها متمتعة ، تهدف لتنميةة جديدةيوا 
 ولة.مساهمات الدوعدّم تبعيتها لمجلس بإستقلالية أكبر، 

بعض  وصل لبعض الإقتراحات التي تساهم في حلومن خلال هذا نت
 الإشكالات:

لقد وضع المشرع نفسه أمام عدة إنتقادات في تنظيم شركات تسيير مساهمات  -
الدولة، حيث كان لابد من إخضاع شركة تسيير مساهمات الدولة لنظام موحد، 

جهة ي من جهة والقانون العام من بحيث نجد إخضاعها لأحكام القانون التجار 
 م إعطائها الأهمية الكافية.أفقدها خصوصيتها مما يبين عد

م  شركات أحكا كان على المشرع وضع تنظيم قانوني محكم يؤطر من خلاله -
لغائها، بحيث أدى من حيث تنظيمها وسي تسيير مساهمات الدولة، نشائها وا  رها، وا 

 الأحكام القانونية المطبقة على هذه الشركة.إلى الخلط والتناقض في  هذا الإغفال

نفسنا أمام الأخطاء التي تعرضت أحبذا لو تدارك المشرع الأمر لكي لا نجد  -
وهذا راجع لمسألة عدّم توازي الأشكال وعدّم إحترام تدّرج  ،لها الشركات التي قبلها
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عدها تم القوانين، بحيث من خلال دراستنا رأينا أن إنشائها كان بموجب مرسوم، ب
إلا أننا نجد مصطلح أخر عند تحويلها وهو  ،إخضاعها لهذا الشكل بموجب لائحة

بموجب تعليمة، فلم يراعي المشرع تطبيق الأحكام القانونية ما أدى لعدم تنظيمها 
ستمراريتها، وهذا ما كان تنظيما محكم يجعلها تواكب التطورات الإقتصادية نتيجته  وا 

 سوء تنظيمها، ما يجعلنا دائما أمام دوامة عدم الإستقرار.البحث عن بديل لها نتيجة 

تسيير مساهمات الدولة دون وجود نص  ما كان على المشرع تحويل شركات -
قانوني مادي يستند إليه، بحيث لم يبين كيفية إنتقال الأموال العمومية التي كانت 

الوطني ويؤكد  تحوزها هذه الشركات، وأين ذهبت، وهذا يشكل خطرا على الإقتصاد
 وجود إدارة خفية لتسيير الفساد المنتشر في هذا القطاع.
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قتصادية في ري والمالي للمؤسسات العمومية الإمرحباوي بوعزيز، التسيير الإدا .6

شهادة ليسانس ماستر، تخصص تنظيم الجزائر، مذكرة مقدمة في إطار نيل 
-1012 تبسة إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي تبسي،

1017. 
، مذكرة لنيل شهادة العزيز، رقابة تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية نورة عبد  .7

في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  الماستر
 .1011-1017الحميد بن باديس، مستغانم، 

بين الرقابة قتصادية في الجزائر ادة مخطار، المؤسسات العمومية الإولد ق .1
قسم  ،إداريتر في الحقوق، تخصص قانون ستقلالية، مذكرة لنيل شهادة الماسوالإ

-1011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الحقوق،
1013. 

 
 خلات:ارابعا/ المد     
ي في الجزائر، ما بعد قتصادجب نصيب، )تقييم أثار الإصلاح الإأمال غياري، ر  .1

قتصادية في ملتقى بعنوان: حول المؤسسة الإقتصادي(، مداخلة الإصلاح الإ
قتصادية، جامعة الإقتصادي الجديد، كلية العلوم الإرية وتحديات المناخ الجزائ

، 104، من صفحة 1003أفريل  13-11باجي مختار، عنابة، المنعقد يومي 
 .112إلى صفحة 

قصاب سعدية، )أثار برامج تعديل الهيكلي على السوق العمل في الجزائر(،  .1
ت حدياقتصادية الجزائرية وتتقى وطني بعنوان: حول المؤسسة الإمداخلة في مل

، قتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالمناخ الإقتصادي الجديد، كلية العلوم الإ
 .111، إلى صفحة 116، من صفحة 1003أفريل  13-11المنعقد يومي 
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 :المطبوعات خامسا/
قتصادي، تخصص قانون عام، كلية ، دروس في القانون العام الإسالمي وردة .1

 .1017-1016قسنطينة، الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 
قتصادي، تخصص قانون عام، كلية زويتن، دروس في القانون العام الإعبد الرزاق  .1

 .1016-1012الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
قتصادية، طرق خوصصة المؤسسات العمومية الإ منية شوايدية، محاضرات حول .3

ماي  1، جامعة سم الحقوققوق والعلوم السياسية، قتخصص قانون أعمال، كلية الح
 ، قالمة، د،س.1942

 
 :سادسا/ الوثائق

ات المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لمجالس المديرين لشركات تسيير مساهم .1
، متوفرة على الموقع الإلكتروني 1003-01-19الدولة الصادرة في 

www.gov.dz  
 
 :النصوص القانونية سابعا/   

 :الدساتير /أولا
،الصادر بموجب المرسوم 1919الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  .1

 01المؤرخ في  09،ج ر ج ج، ع1919فيفري  11المؤرخ في  11-19الرئاسي رقم
 )ملغى( 1919مارس 

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  .1
يتعلق بنص تعديل الدستور المصادق  1996سنة ديسمبر  07مؤرخ في  431 -96

 1996ديسمبر  01، مؤرخ في 76، ج ر ج ج، ع 1996نوفمبر  11عليه بإستفتاء 
، ج ر 1001سنة  أفريل 10المؤرخ في  03 -01المعدل والمتتم بموجب القانون رقم 

 -01المعدل بموجب القانون رقم  1001أفريل سنة  14، مؤرخ في 12ج ج، ع 
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، 01 -16، المعدل والمتمم بموجب أمر رقم 1001نوفمبر سنة  16في  ، مؤرخ19
 .1016، مؤرخ في مارس سنة 14، ج ر ج ج، ع 1016مارس سنة  06مؤرخ في 

 
 النصوص التشريعية:ثانيا/  

 القوانين: . ب
ج  ق بالأملاك الوطنية، ج رالمتعل 1914نوفمبر  30المؤرخ في  16-14قانون رقم  .1

 )ملغى(. 1914جوان  30في  مؤرخ 20 ، عج
، يتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات 1911جانفي  11مؤرخ في  01-11قانون رقم  .1

ملغى بموجب  1911جانفي  13، مؤرخ في 01، ج ر ج ج، عالعمومية الإقتصادية
، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال 1992سبتمبر سنة  12، مؤرخ في 12 -92أمر رقم 

 .  1992سبتمبر  17، مؤرخ 22التجارية التابعة للدولة، ج ر ج ج، ع 
متعلق بصناديق المساهمة، ج ر ج  1911جانفي  11مؤرخ في  03-11قم قانون ر   .3

، مؤرخ في 12 -92ر رقم بموجب أم ملغى  1911جانفي  13مؤرخ في  01عج،
، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ج ر 1992سبتمبر سنة  12

 .  1992سبتمبر  17، مؤرخ 22ج ج، ع 
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  01مؤرخ في  30-90قانون رقم  .4

جب قانون ، معدل ومتمم بمو 1990ديسمبر سنة  10، مؤرخ في 21ج ر ج ج، ع
أوت  3، مؤرخ في 44، ج ر ج ج، ع1001جويلية سنة  10مؤرخ في  01-14

 . 1001سنة 
 

 ر: الأوامج.  
شتراكي      المتعلق بالتسيير الإ 1971-11-16 المؤرخ في 74-71أمر رقم  .1

 )ملغى(. 1971ديسمبر  13في  ، مؤرخ101سات  الإقتصادية ج ر ج ج، ع للمؤس
 ،ج ج يتضمن القانون المدني، ج ر 1972سبتمبر  16مؤرخ في  21-72رقم  أمر .1

 معدل ومتمم. 1972سبتمبر سنة  30مؤرخ في 71ع
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انون التجاري، ج ر ج ج، يتضمن الق 1972سبتمبر  16مؤرخ في  29-72أمر رقم  .3
معدل ومتمم، بموجب المرسوم التشريعي رقم   1972ديسمبر  13في  ، مؤرخ101ع

أفريل  12ؤرخ في م، ال17ع ،ج ج ، ج ر1993أفريل  12، المؤرخ في93-01
1993. 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،  ،1992غشت  16مؤرخ في  11-92أمر  .4
 .1992سبتمبر  03، مؤرخ في  41ع  ،ج ج ج ر

متعلق بسير رؤوس الأموال  1992سبتمبر  12ي ،  مؤرخ ف12-92أمر رقم  .2
 )ملغى(.1992سبتمبر  17في  مؤرخ، 22، عج ج ج ر ،التجارية  التابعة للدولة

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 1001غشت  10، المؤرخ في 01/04 أمر .6
، 1001غشت  11مؤرخ في  47، عج ج الإقتصادية وسيرها وخوصصتها، ج ر

،ج ر ج ج، 1001فبراير سنة  11المؤرخ في 01-01مر معدل ومتمم بموجب أ
 .   1001مارس سنة  1، مؤرخ في 11ع

 43ع  ،ج ج المنافسة، ج رب علق ، يت1003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر  .7
 12مؤرخ في  ،11-01لقانون رقم معدل ومتمم بموجب ا ،1003يونيو 10مؤرخ في 

 2-10وبالقانون رقم  ، 1001يوليو  01 مؤرخ في 36،ع ج ج، ج ر 1001 يونيو
 .1010أوت  11في  ، مؤرخ 46ج ر ج ج، ع 1010غشت  12مؤرخ في 

        
 ثانيا/النصوص التنظيمية: 
، يتعلق بإعادة هيكلة 1910أكتوبر 4، مؤرخ في 141-10سوم  تنفيذي رقم مر  .1

  .1910أكتوبر  7في  ، مؤرخ41، عج ج المؤسسات ج ر
، يتعلق بصناديق 1911يونيو  11، مؤرخ في 119-11مرسوم تنفيذي رقم   .1

 .1911جوان  11،  مؤرخ في 1المساهمة الأعوان الإئتمانية للدولة ج ر ج ج، ع 
يتضمن الجهاز المؤهل  ،1911يونيو  11مؤرخ في  ،110-11تنفيذي رقم مرسوم   .3

لصناديق المساهمة، الأعوان الإئتمانيين التابعة  لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
 . 1911يونيو  11مؤرخ في ،14للدولة ج ر ج ج، ع
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 مجلساليتعلق بتشكيلة  ،1992ديسمبر  01مؤرخ في  ،404-92مرسوم تنفيذي رقم . 4
 .)ملغى(  1992سبتمبر 06، مؤرخ في 72لمساهمات الدولة وسيره، ج ر ج ج، ع الوطني

، يتعلق بصلاحيات 1000أكتوبر 12، مؤرخ في 311-1000رقم مرسوم تنفيذي . 2
سنة  أكتوبر 12، مؤرخ في  63ج ج،  ع  ر ير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، جوز 

يحدد  ،1003فبراير سنة  1مؤرخ في  49-03، ملغى بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1000
فبراير سنة  1، مؤرخ في 7ج ر ج ج، ع  صلاحيات وزير المساهمة وترقية الإستثمار

 07، مؤرخ في 309-02، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1003
ج ر ج ج، ع ، يتعلق بصلاحيات وزير المساهمات وترقية الإستثمارات، 1002سبتمبر

  .1002سبتمبر  07مؤرخ في ، 61
دارة الإ، يتضمن تنظيم 1000أكتوبر 12، مؤرخ في 313-1000مرسوم تنفيذي رقم . 6
 12، مؤرخ في 63ع رة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، ج ر ج ج،مركزية في وزالا

مؤرخ في أول فبراير  20-03، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1000سنة  أكتوبر
، 07، يتضمن الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الإستثمار،ج ر ج ج، ع1003

 07، مؤرخ في 310-02رقم  سوم تنفيذي،ملغى بموجب مر 1003فيفري  01مؤرخ في 
، يتضمن الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الإستثمارات، 1002سبتمبر سنة 
 .1002سبتمبر  07، مؤرخ في 61ج ر ج ج، ع

، يتعلق بتشكيلة مجلس 1001سبتمبر  10، مؤرخ في 123-01قم مرسوم تنفيذي ر  .7
 .1001سبتمر سنة  11، مؤرخ في 21مساهمات الدولة وسيره، ج ر ج ج،ع

يتضمن الشكل الخاص  1001سبتمبر  14، مؤرخ في 113-01مرسوم تنفيذي رقم . 1
 سبتمبر 16في  مؤرخ 22ج ج، ع، ر ات العمومية الاقتصادية وسيرها جبأجهزة المؤسس

 .1001 سنة
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 الفرنسية: باللغة .ب
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1.Benissad Hocine, Algérie resitue et réformes économiques  entre  

Alger,1979-1993. 
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  ملخص



 ملخص:
 تنشأ ،إنّ شركة تسيير مساهمات الدولة هي عبارة عن مؤسسة عمومية إقتصادية

، بحيث وجدت هذه الشركة من أجل تحقيق بموجب قرار من قبل مجلس مساهمات الدولة
قتراحر القيم المنقولة السابقة للدولة، والمتمثلة في تسيي ،أهداف إقتصادية بحتة  وا 

الإقتصادية، ولأسباب إقتصادية معينة عاشها العالم بصفة خوصصة المؤسسات العمومية 
وهذا من  ،عامة والجزائر بصفة خاصة، هذا ما كان سبباً في تراجع دور هذه الشركة

 ، بإعتبارها تبقى  تحت وصاية الدولة.خلال تقليص دورها والحد من إستقلاليتها
تسيير مساهمات  لقد إجتمعت العديد من الأسباب لتساهم في الحكم على شركات 
كان من الضروري دمجها في ما  ،بفشلها في المجال الإقتصادي بصفة عامة الدولة

في كل قطاع  ، من أجل تحقيق فعالية أكثرمؤسسات أخرى التي تقوم على نفس القطاع
 على حدى.

Résumé : 

La société de participation de l’état est un institution publique 

économique, établi par une résolution de conseil de participation de l’état, 

Alors que cette entre prise ’ de trouvé pour atteindre des objectifs 

économiques de déplacer les valeurs transférées de l’état , et proposé de 

privatiser les institutions économiques publiques. 

et pour des raisons économiques vécues par le monde en général et par 

l’Algérie en particulier, cela à recuite le rôle de cette société en réduisant son 

rôle et l’indépendance des service, en tant que ils restent toujours sous la 

tutelle de l’état. Mais tous ces facteurs ont contribué à leur échec dans le 

domaine économique en générale, cela doit êtreintégré dans d’autre 

institutions qui sont basés sur le mêmesecteur afin d’être plus efficaces dans 

chaque secteur. 

 


	IMG_20190715_0001
	Classeur2
	Classeur1
	Classeur1.pdf
	إهداء  والشكر

	Classeur1.pdf
	اهداء
	ما بين الفصول
	قائمة المختصرات
	ما بين الفصول
	1مقدمة
	ما بين الفصول
	الفصل الأول1
	ما بين الفصول
	الفصل الثاني..
	ما بين الفصول
	الخاتمة
	ما بين الفصول
	لمصادر والمراجع
	ما بين الفصول
	الفهرس
	ما بين الفصول
	ملخص نسرين




